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المقدمة

تقتضي العدالـة ان لا تسـلب حريـة الانسـان او 

يقـع عليـه شيء يقيـد هـذه الحريـة الا بنـاء على 

حكـم قضـائي صادر مـن جهـة قضائيـة مختصة  

لأنـه يمس مبدأ رسـخ منذ نشـوء الجماعـة هو ان 

الاصـل في المتهـم هـو البراءة، وهـذا مـا نصت 

عليـه اغلـب الدسـاتير ومنهـا الدسـتور العراقـي 

لسـنة )2005( حيـث تنـص المـادة  )37/ اولا(  

وكرامتـه مصونـة. ب: لا  الانسـان  ))أ: حريـــة 

يجـوز توقيـف احـد او التحقيق معـه الا بموجب 

قـرار قضـائي((. كام تنـص المـادة التاسـعة من 

العهـد الدولي الخـاص بحقوق الانسـان المدنية 

والسياسـية على )حق كل فـرد في الحرية والامان 

الشـخصي وعـدم توقيفـه او اعتقاله تعسـفا( .

لذلـك يجـب ان يصـدر امـر التوقيـف مـن جهة 

قضائيـة مختصـة ضمن اجـراءات معينـة وجرائم 

محـددة وكذلـك ضمـن مـدة يحددهـا القانـون 

وعـدم تجاوزهـا لأي سـبب كان  فـاذا لم تـراع 

هـذه الاجـراءات يكون امـر التوقيـف عندئذ غير 

قانـوني . ويعتبر التوقيـف من اخطـر الاجراءات 

التـي تتخذهـا السـلطة القضائيـة لأنـه يـؤدي الى 

سـلب حريـة الانسـان بينام الاصـل في سـلب 

الحريـة هـو انه جـزاء لا يقـع الا بمقتضى حكم 

قضـائي بالإدانـة . عىل الرغـم مـن ان المشرع 

تعامـل مع الامـر الصـادر بالتوقيـف بمثابة حكم 

جنـائي مثـل العقوبـة لأنـه تخصـم للمتهـم مـن 

مـدة الحكـم الصـادر بحقـه الا ان التوقيف يعتبر 

اجـراء مـن اجـراءات التحقيـق تقتضيـه مصلحـة 

التحقيـق وليـس العقوبـة . وبما انـه موضوع مهم 

وحيـوي ويشـغل دائمـا الفقه الجنـائي حيث دفع 

البعـض الى القـول ان مـن يصـدر قـرار التوقيف 

يوجـب  مام  عليـه  مجنيـا  يعـد  خطـأ  بحقـه 

تعويضـه عـن هـذا الضرر.  واصبـح في الآونـة 

الاخرية يشـغل فكـر المجتمـع بأسره نظـرا لكثرة 

اسـتخدامه بصـورة مفرطـة وعدم الالتـزام  بالمدة 

القانونيـة من قبل السـلطات المختصـة بإصداره، 

ومـن خلال اسـتقرائنا لنصـوص قانـون اصـول 

المحاكامت الجزائيـة العراقـي رقـم )23( لسـنة 

1971 نجـد ان المشرع العراقـي قد سـاوى في 

مـدة التوقيـف بين الجنـح والجنايـات، وكذلك 

لم يحـدد مـدة قانونيـة للتوقيـف في الجرائم التي 

عقوبتهـا السـجن المؤبـد او الاعـدام . 

لـذا  يجـب ان ندعمـه ونقويـه وهـذا مـا حفزنـا 

القانونيـة  والاحـكام  مفهومـه  وبيـان  لطرحـه 

التـي تخـص ضوابطـه ومبرراتـه، وللوصـول الى 

نصـوص تشريعيـة تفصـل بين مـدة التوقيف في 

الجنـح والجنايـات وكذلـك تحديد مـدة لتوقيف 

المؤبـد  السـجن  عقوبتهـا  التـي  الجرائـم  في 

. والاعـدام 

أولاً: أهمية البحث:

التوقيف  اجراء  خطورة  في  البحث  اهمية  تبرز 

لانه من اكثر الاجراءات التي تمس حرية الانسان 

ويمثل نقطة نزاع بين مصلحتين متعارضتين وهي 

مصلحة الفرد في حريته ومصلحة المجتمع التي 
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من حقها الوصول الى الحقيقة لذلك يجب على 

في  الحذر  توخي  بالتوقيف  المختصة  السلطة 

اصدار مثل هذا الاجراء الا للضرورة واليقين بتوفر 

حددها  التي  بالمدة  والالتزام  المتهم  ضد  الادلة 

القانون للتوقيف. 

ثانياً: مشكلة البحث:

تتركـز مشـكلة البحـث في مـدة التوقيـف وبمـا 

انهـا تعتبر ضمانـة منحها المشرع للمتهم  يجب 

ان تكـون مـدة التوقيـف حسـب نـوع وجسـامة 

الجريمـة حيث ان المشرع العراقـي لم يفرق في 

مـدة التوقيـف في الجنـح و الجنايـات وجعلهـا 

المـدة نفسـها، ولم يحـدد ايضا مـدة للتوقيف في 

الجرائـم التـي عقوبتهـا المؤبـد او الاعـدام  .

ثالثاً: نطاق البحث: 

ســــوف يكــون نطــــاق البحــــث هو القانــــون 

المصــــري  بالقــــانون  مقارنــــة  العراقــــي 

واللبنــانــــي  .

رابعاً: منهج البحث: 

المنهـج  هـو  البحـث  في  المتبـع  المنهـج  ان 

التحليلي و المقـارن مـع التشريعـات الاخرى  .

خامساً: خطة البحث: 

سـنتناول موضـوع الاحـكام القانونيـة للتوقيـف  

وذلـك مـن خلال  مطلبين، نخصـص المطلب 

الأول لبيـان ماهيـة التوقيـف القانـوني  من خلال 

فرعين نبين في الفـرع الأول تعريـف التوقيـف 

الطبيعـة  الثـاني  الفـرع  في  ونوضـح  القانـوني 

الثـاني  المطلـب  ونكـرس  للتوقيـف،  القانونيـة 

لبيـان احـكام التوقيـف من خلال فرعين نتناول 

في الفـرع الأول ضوابـط التوقيـف  وفي الفـرع 

الثـاني نبين مبررات التوقيـف، وسـنختم بحثنـا 

هـذا بأهـم مـا سـنتوصل اليـه مـن اسـتنتاجات 

ومقترحـات ان شـاء اللـه  .

• المطلب الاول: ماهية التوقيف القانوني	

قـد يرتكـز اجـراء التوقيـف الى اسـباب قانونيـة 

وفي الحـالات التـي ينص عليهـا القانون وكذلك 

صـدوره مـن جهـة مخولـة قانونـا يضـف بذلـك 

عليـه صفـة الشرعيـة، ويوصـف على انـه توقيف 

قانـوني ولكن هـذا لا يعني ان كل توقيف مسـتند 

الى مسـوغ قانوني هـو توقيف صحيـح وقانوني، 

القانـون  حددهـا  التـي  مدتـه  تتجـاوز  فربمـا 

فيوصـف حينئـذ بانـه توقيف تعسـفي، ومن اجل 

اعطـاء مفهوم واسـع للتوقيـف القانوني لـذا رأينا 

نخصـص  فرعين  الى  المطلـب  هـذا  نقسـم  ان 

في  القانـوني  التوقيـف  لتعريـف  الاول  الفـرع 

الفـرع الثـاني عـن الطبيعـة القانونيـة للتوقيـف 

الفرع الاول: تعريف التوقيف القانوني

مـن اجـل اعطاء تعريـف واضح ودقيـق للتوقيف 

القانـوني يجـب بيـان المعنـى اللغـوي اولا ثـم 

تعريفـه اصطلاحـا وكالاتي.

أولا : تعريف التوقيف القانوني في اللغة

للوقـوف عىل التعريـف اللغـوي يجـب تجزئـة 

التعريـف الى مفـردات وكام يلي 

1- التوقيـف: اصله وقف وقفـت، وقوفا، ووقفته، 
توقيفـا، واوقفـت عـن الامـر اذا اقلعـت عنـه)1( 

))) ابـو عبـد الرحمـن الخليـل بـن احمـد الفراهيـدي، 
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الرجـل  واوقفـت  الوقـوف،  سـألته  واسـتوقفته 

والتوقيـف  بيـدك)1(،  تحسـبه  لم  اذا  كـذا  عىل 

الحركـة والسري )سـكت(،  التسـكين، اي قطـع 

توقيـف  ابطالـه،   : الحكـم  توقيـف   : قانونيـا  و 

التنفيـذ، )التوقيـف الاحتياطي( توقيـف على ذمة 

التحقيـق)2(، وفي الجيـش : ان يقـف واحـد بعـد 

واحـد، وفي الشيء: كالتلـوم وعليـه التثبيت)3(  .

2-القانـوني /، مـن القانـون، يعـود أصل مصطلح 

اللغـة  إنّ  ويقـال  اليونانيـة،  اللغـة  إلى  القانـون 

بواسـطة  المصطلـح  هـذا  اسـتعارت  العربيـة 

التواصـل مـع اللغـة اليونانية، حيث تم اسـتعمال 

المصطلـح بمعنـى مسـطرة أي عصى مسـتقيمة، 

والقانـون لغة يعنـي القاعدة، والقاعـدة يقُصد بها 

النظـام والاسـتقرار على نمـط معين)4(، القانون : 

مقيـاس كل شيء وطريقـه . 

ثانيا :- تعريف التوقيف القانوني في الاصطلاح 

كتـاب العين ،ج5، دار الرشـيد للنشر، سـوريا، 1982، 

ص223 .

))) محمـد بـن مكـرم بن علي ابـو الفضل ابـن منظور، 

الرتاث  احيـاء  دار  ط3،  ج7،  ج15،  العـرب،  لسـان 

العـربي، بريوت، بـدون تاريـخ طبـع، ص274، 623 .

عبـد  سـعدي  د.  و  الحميص،  سـليم  احمـد  د.   (((

اللغـوي،  الناشـئة   معجـم  الرافـد  وي،  ضنـا  اللطيـف 

شركـة المؤسسـة الحديثـة للكتـاب، طرابلـس، 2015، 

. ص1247 

القاموس  معجم  يعقوب،  بن  محمد  الدين  مجد   (((

الوسيط، ط5، دار المعرفة، بيروت، 2011، ص1415 .

 ،https://mawdoo3.com الالكرتوني،  الموقـع   (((

تاريـخ الزيـارة  22: 2: 2019 . 

الاصطلاح  في  القانوني  التوقيف  تعريف  سنبين 

وذلك من خلال تعريفه في الاصطلاح التشريعي 

والاصطلاح الفقهي وكذلك القضائي .

1 - تعريف التوقيف في الاصطلاح التشريعي:

لم تتفـق تشريعـات الـدول العربية عىل مصطلح 

التوقيـف فقـد تـم ذكره بعـدة مصطلحـات)5(، اما 

))) هنـاك تشريعـات اطلقـت عليـه الحبـس الاحتياطي 

مثـل المشرع المصري حسـب نـص المـادة  )134( من 

قانـون الاجـراءات الجنائيـة المرصي رقـم 150 لسـنة  

1950 المعـدل بقانـون رقـم )145( لسـنة 2006عىل 

انـه )يجـوز لقاضي التحقيـق ...... ان يصـدر امر بحبس 

المتهـم احتياطيـا......(، وكذلـك نصت المـادة )106( 

مـن قانـون الاجـراءات الجزائيـة لدولـة الامـارات رقـم 

النيابـة  لعضـو  يجـوز   .......( عىل   1992 لسـنة   35

العامـة بعـد اسـتجواب المتهـم ان يصـدر امـرآ بحبسـه 

الايقـاف  عليـه  اطلقـت  وتشريعـات  احتياطيـا......(، 

التحفظـي مثـل التشريـع التونسي حسـب نـص المـادة 

التونسـية رقـم 23 لسـنة  )84( مـن مجلـة الاجـراءات 

1968 عىل انـه  )الإيقـاف التحفظـي وسـيلة اسـتثنائية 

ويجب عنـد اتخاذها مراعـاة القواعد الآتيـة( وتشريعات 

ايضـا اطلقـت عليـه  الاعتقـال الاحتياطي مثـل التشريع 

المغربي حسـب نص المـادة )152( من قانون المسـطرة 

الجنائيـة المغـربي رقـم 22.01 لسـنة 2002 عىل انـه 

قـاضي  يصـدره  أمـر  هـو  السـجن  بالإيـداع في  )الأمـر 

التحقيق إلى رئيس المؤسسـة السـجنية كي يتسلم المتهم 

اخـرى  وتشريعـات  احتياطيـاً.....(  اعتقـالاً  ويعتقلـه 

اطلقـت عليـه التوقيـف مثـل التشريـع اللبنـاني حسـب 

نـص المـادة  )107/ب( مـن قانون اصـول  المحاكمات 

الجزائيـة اللبناني رقم  328 لسـنة 2001 المعدل بقانون 

رقـم )359( لسـنة 2001عىل انـه )بعـد أن يسـتجوِب 

قـاضي التحقيـق المدعـى عليـه، ويسـتطلع رأي النيابـة 
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بالنسـبة للمشرع العراقـي فأن مصطلـح التوقيف 

المحاكامت  اصـول  قانـون  في  يسـتعمل  لم 

 1931 لسـنة   )42( رقـم  البغـدادي  الجزائيـة 

الملغـى، وانمـا اسـتعمل مصطلح )الحجـز()1( .

وكذلـك اسـتعمل مصطلح )الحبـس الاحتياطي(

نفسـه  القانـون  )2( في نـص المـادة )136( مـن 

والمـادة )19( مـن قانـون العقوبـات البغـدادي 

الملغـى، ولكن في ذيل قانون اصول المحاكمات 

البغـدادي رقـم )42( لسـنة 1931الملغـى فقـد 

اسـتعمل مصطلح )التوقيـف( لأول مرة في الفقرة 

الثانيـة مـن المـادة )10()3( مـن الذيـل المذكور، 

العامة، يمكنه أن يصدر قرارا بتوقيفه ........( .

))) تنـص المـادة )37( مـن قانـون اصـول المحاكمات 

الملغـى    1931 لسـنة   )42( رقـم  البغـدادي  الجزائيـة 

عىل انـه )لا يجـوز لضابـط البوليـس ان يحجز شـخصا 

الاولى  الفقـرة   )111( المـادة  امـا   ،).... عليـه  قبـض 

منـه تنـص عىل )اذا قبـض عىل شـخص واحضر امام 

النائـب العمومـي فعليـه ان يشرع في سـؤاله في خلال 

24 سـاعة، ولـه ان يـأذن بحجـزه لمدة لا تزيـد عن اربعة 

ايـام  مـن تاريـخ القبـض عليـه مـع تدوين اسـباب ذلك 

في المحضر( .

))) تنـص المـادة )136( من قانون اصـول المحاكمات 

ان  الحاكـم  )عىل  عىل  الملغـى  البغـدادي  الجزائيـة  

يأمـر بحبـس المتهـم احتياطيـا لغايـة المحاكمـة واثنـاء 

قيامهـا......(، وكذلك المادة )19( مـن قانون العقوبات 

البغـدادي الملغـى  على )تبتـدئ مدة العقوبـات المقيدة 

للحريـة مـن يوم حبس المحكـوم عليه ...... مـع مراعاة 

انقاصهـا بمقـدار مـدة الحبـس الاحتياطي( .  

))) تنـص المـادة )10( الفقـرة الثانيـة مـن قانـون ذيـل 

قانـون اصول المحاكامت الجزائية البغـدادي رقم )42( 

وان جميـع هـذه المصطلحات انفـة الذكر القصد 

بهـا هـو تقييـد حريـة المتهم لفرتة محـدودة قبل 

وعنـد  المحكمـة)4(،  مـن  بحقـه  حكـم  صـدور 

الجزائيـة  المحاكامت  اصـول  قانـون  صـدور 

العراقـي رقـم )23( لسـنة 1971 حسـم المشرع 

والالفـاظ  المصطلحـات  هـذه  جميـع  العراقـي 

)التوقيـف(  مصطلـح  اسـتخدام  خلال  مـن 

حيـث تنـص المـادة )109/أ( منـه عىل )اذا كان 

الشـخص المقبـوض عليه متهام بجريمة معاقب 

عليهـا بالحبـس مدة تزيـد على ثلاث سـنوات او 

بالسـجن المؤقـت او المؤبـد فللقـاضي ان يأمـر 

بتوقيفـه .....( .

امـا فيما يخص التشـــــريعات المقـــــارنة فأن 

المشرع المصري اطلـق عليه مصطلـح )الحبس 

الاحتياطـي( حسـب نـص المـادة  )134( مـن 

قانـون الاجـراءات الجنائيـة المرصي رقـم 150 

 )145( رقـم  بقانـون  المعـدل   1950 لسـنة  

لسـنة 2006التـي تنـص عىل )يجـوز لقـاضي 

امـر بحبـس المتهـم  التحقيـق ...... ان يصـدر 

احتياطيـا......(.

خطـى  عىل  سـار  فأنـه  اللبنـاني  المشرع  امـا 

لسـنة 1931 الملغـى عىل )لوزيـر العدلية حـق تخويل 

اوامـر  ..لإصـدار  حاكميـة  سـلطات  الشرطـة  ضبـاط 

التفتيـش( . او  التوقيـف 

))) عبـد الرحمن خضر، شرح قانون اصول المحاكمات 

الجزائيـة البغـدادي وتعديلاتـه وذيولـه، مطبعـة النجاح، 

1945، ط3، ج1، ص361 .
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مصطلـح  باسـتخدامه  العراقـي  المشرع 

)التوقيـف( حسـب نـص المـادة )107/ب( مـن 

اللبنـاني  الجزائيـة  المحاكامت  اصـول  قانـون 

رقـم  328 لسـنة 2001 المعـدل بقانـون رقـم 

)359( لسـنة 2001عىل انـه )بعد أن يسـتجوِب 

قـاضي التحقيـــق المـــدعى عليـه، ويسـتطلع 

رأي النيـــابة العامة، يمكنـــه أن يصـــدر قــرارا 

 .  )........ بتـــوقيفه 

التشريعـات  تتفـق  وبنـاء عىل مـا تـم ذكـره لم 

لهـذا المصطلـح  تسـمية موحـدة  العربيـة عىل 

فـكل مشرع اختار مصطلـح معين، وان الغرض 

مـن اخـذ مصطلـح التوقيـف لبعـض التشريعات 

الحبـس  وبين  الاجـراء  هـذا  بين  التفرقـة  هـو 

كعقوبـة لأنـه اذا سـمي حبسـا لربمـا يعتقـد انـه 

عقوبـة لذلـك ذهبـوا لاختيـار مصطلـح مختلف 

وهـو التوقيـف، امـا التشريعـات التي اسـتعملت 

مصطلـح الحبـس الاحتياطـي تـرى انـه يختلـف 

عـن الحبـس كعقوبـة مـن خلال انـه اجـراء من 

الادلـة  مـن  التأكـد  لحين  التحقيـق  اجـراءات 

وكذلـك ان مفـردة الحبس تسـندها مفـردة اخرى 

الحبـس  عـن  تميزهـا  التـي  الاحتياطـي  وهـي 

 . كعقوبـة)1( 

ويعتقـد الباحـث ان المشرع العراقـــي لقد  كان 

موفقـا باختيـار مصطلـح )التوقيـف( مـن اجــل 

تمييـزه عـن العقوبـة، كما يـرى الباحـث ايضا ان 

))) د. محمـد عبدالله محمد المـر، الحبس الاحتياطي، 

دار الفكر الجامعي، الاسـكندرية، 2006، ص45 .

اعطاء الشـخص المتهم بارتـكاب جريمة  وصف 

الموقـوف افضل من مصطلح المحبوس اسـتنادا 

لمبـدأ قرينة البراءة التي يتمتـع بها المتهم وتمييزه 

مـن المحبـوس بعـد صـدور الحكـم عليـه، ولم 

تضـع غالبيـة التشريعـات  تعريفـا محـددا جامعا 

مانعـا للتوقيـف ومـن ضمنهـا التشريـع العراقي، 

ونقرتح على المشرع العراقـي بإضافـة فقرة الى 

المـادة )109( تتضمـن فيهـا تعريفـا )للتوقيـف( 

اجـراءات  مـن  اجـراء  هـو  )التوقيـف  وكالاتي 

قضائيـة  جهـة  مـن  يصـدر  الجزائيـة  الدعـوى 

لفرتة  المتهـم  حريـة  بموجبـه  تسـلب  مختصـة 

محـدودة مـن الزمـن لأسـباب ومبررات معقولة 

ومقنعـة يحددهـا القانـون( .

2 -  تعريف التوقيف في الاصطلاح الفقهي: 

حيث  التوقيف  تعريف  في  الفقهاء  اراء  اختلفت 

عرف أنه )ايداع المتهم السجن خلال فترة التحقيق 

تنتهي محاكمته()2(، وكما  ان  او بعضها الى  كلها 

تم تعريفه ايضا )سلب حرية المتهم مدة من الزمن 

وفق  التحقيق  ومصلحة  لمقتضيات  وفقا  تتحدد 

ضوابط وشروط حددها القانون()3( .

ويعرفـه اخـرون بأنـه )سـلب حريـة المتهـم مـدة 

قانـون  في  الوسـيط  سرور،  فتحـي  احمـد  د.   (((

القاهـرة،  العربيـة،  النهضـة  دار  الجنائيـة،  الاجـراءات 

. ص1057   ،2016

))) د. محمـود نجيـب حسـني، شرح قانـون اجـراءات 

القاهـرة، 1998،  العربيـة،  النهضـة  الجنائيـة، ط3، دار 

. ص595 



«(الأحكام القانونية للتوقيف )دراسة مقارنة»

312      | علاء محمود عباس العبيدي..............................................................

التحقيـق  ذمـة  عىل  السـجن  بإيداعـه  معينـة 

الابتـدائي او النهـائي بالشروط والقيـود التي نص 

عليهـا قانـون الاجـراءات الجنائيـة()1( .

التحقيق  اجراءات  من  )اجراء  انه  كما عرف على 

الاجـــراءات  تلك  اخطر  من  وهو  الابتدائي، 

واكثرها مساســا بحريــة المــتهم اذ بمقتضــاه 

ويعرف  توقيفه()2(،  فترة  طوال  حريته  تســلب 

ايضا )سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها 

مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها 

القانون()3( .

ويعـرف ايضا انـه )اجـراء تحقيق يتضمـن اعتداء 

عىل حرية الفـرد قبل ان تثبت ادانتـه في محاكمة 

عادلة، ولكـن تبرره مصلحـة التحقيق()4( .

ويعـرف كذلـك انـه )سـلب حريـة المتهـم مدة م 

الزمـن تحددهـا مقتضيـات التحقيـق ومصلحتـه 

وفـق ضوابـط قررهـا القانـون()5( .

المتهـم  ضمانـات  احمـد،  الالـه  عبـد  هلالي  د.   (((

في مواجهـة القبـض بين الشريعـة الاسلامية والقانـون 

 . ص38   ،2002 العربيـة،  النهضـة  دار  الوضعـي، 

))) د. سـعيد حسـب اللـه عبداللـه، شرح قانـون اصول 

المحاكامت الجزائيـة، دار الحكمـة للطباعـة والنشر، 

. الموصـل، 1990، ص226 

))) د. حسـن صـادق المرصفـاوي، الحبـس الاحتياطي 

وضامن حريـة الفـرد، دار النشر للجامعـات المصرية، 

القاهـرة، 1954، ص22 .

))) د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون الاجراءات 

الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص26 .

))) د. كامـل السـعيد، شرح قانـون اصـول المحاكمات 

الجزائيـة، دار الثقافـة، الاردن، 2005، ص 501-500 .

في حين عرفـــه اخـــرون انـــه )اجـــراء مـــن 

اجـــراءات التحقيـــق الابتـدائي وهـو من اخطر 

الاجـراءات التـي تمس حقـوق المتهـم وحريته، 

وهـو عبـارة عن وضعـه في مـكان التوقيـف دون 

ان تثبـت ادانته بحكـم نهائي، وقـد اجاز المشرع 

التحقيـق()6(،  لضرورات  احتياطيـا  الامـر  هـذا 

ويرجـح الباحـث هـذا التعريـف لمـا يحتويه من 

. ودقة  شـمولية 

كذلـك عـرف عىل انـه )اجـراء تقتضيـه مصلحة 

التحقيـق تجنبـا لتأثري المتهـم عىل الشـهود او 

عبثـــه بالأدلـــة توقيـــا لهروبـــه مـــن تنفيــذ 

الحكــم الـــذي ينتظر صدوره ضده()7(، ويعرف 

ايضـا انـه )سـلب حريـة المتهـم فرتة مـن الزمن 

غالبـا مـا تتصـف بالتأقيـت، تسـتجوبه مصلحـة 
التحقيـق وفـق ضوابـط قررهـا المشرع()8(

ومـن خلال هـذه التعريفـات الفقهية نـرى ايضا 

انهـا تتفـق عىل ان التوقيـف هـو تقييـد للحريـة 

صـدور  قبـل  التوقيـف  في  وضعـه  خلال  مـن 

الحكـم عليـه، ويكـون ضمن مـدة زمنيـة محددة 

ولمصلحـة التحقيـق وفـق ضوابط قانونيـة تكفل 

))) د. محمـد علي سـالم الحلبـي، الوجيـز في اصـول 

 ،2005 الاردن،  الثقافـة،  دار  الجزائيـة،  المحاكامت 

. ص178 

))) د. رمضـان عمـر السـعيد، مبـادئ قانـون الاجراءات 

القاهـرة، 1993،  العربيـة،  النهضـة  دار  الجنائيـة، ج1، 

. ص41 

))) د. قـدري عبـد الفتـاح الشـهاوي، معايري الحبـس 

الاحتياطـي، ط1، دار النهضـة العربية، 2006، ص13 .
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عـدم التعسـف بحـق المتهـم  .

ومما سـبق نسـتطيع وضع تعريف واضح وجامع 

ونعرفـه بأنـه )هـو اجـراء مـن اجـراءات الدعوى 

الجزائيـة يصدر مـن جهة قضائية مختصة تسـلب 

بموجبـه حريـة المتهـم لفرتة محدودة مـن الزمن 

معقولـة  ومبررات  لأسـباب  المحاكمـة  قبـل 

ومقنعـة يحددهـا القانـون( . 

3 – تعريف التوقيف في الاصطلاح القضائي:

لم نجـد ضمن القـرارات القضائيـة المتوفرة لدينا 

تعريـف للتوقيف من قبـل القضاء .

الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للتوقيف 

بعـد ان بينـا  تعريف التوقيف مـــن خلال تعريفه 

لغـة واصطلاح في الفرع الاول، سـنبين في الفرع 

الثـاني الطبيعـة القانونيـة للتوقيف، لبيـان هل هو 

اجـراء مـن اجـراءات الدعـوى الجزائيـة ام هـو 

عقوبة.

أولاً: التوقيف وقرينة البراءة:

متهـم  كل  )معاملـة  بأنهـا  البراءة  قرينـة  تعـرف 

بجريمـة مهما كانـت خطورتها حتـى وان توفرت 

الشـكوك بارتكابـه لهـا يجـب ان تكـون معاملتـه 

في جميـع مراحـل الدعوى على انه بـريء الى ان 

يصـدر حكـم قضـائي بإدانتـه()1(  .

لقـد تطـور مبـدأ قرينة البراءة في الانسـان بتطور 

الجوانـب المختلفـة للحيـاة وخاصة فيام يتعلق 

))) اسـتاذنا الدكتـور، عامر عبـاس الحسـيني، التحقيق 

الجنـائي والوسـائل الحديثـة في كشـف الجريمـة، ط2، 

نشـورات الجامعة الاسلامية، النجـف الاشرف، 2014، 

ص 269 .

بالجانـب السـياسي، فقـد نصـت المادة التاسـعة 

مـن اعلان حقـوق الانسـان لسـنة 1789 عىل 

في  للبراءة  افتراضهـا  حيـث  مـن  المبـدأ  هـذا 

المتهـم، ومـن جانـب اخـر اكـدت عىل حمايـة 

الحريـة الفرديـة مـن خلال محاكمتـه، وان هـذا 

المبـدأ التـزم بـه ايضـا كل مـن الاعلان العالمي 

لحقـوق الانسـان الصـادر سـنة 1948 بالمـادة 

الحاديـة عشر منـه، والمـادة )2/6( مـن الاتفاقية 

الاوربيـة لحقـوق الانسـان عـام 1950 .

ومـن جانـب اخـر اشـارة اغلـب الدسـاتير عىل 

المقـارن  القانـون  ومنهـا  البراءة،  قرينـة  مبـدأ 

فالدسـتور المرصي لسـنة 2014 قد نـص عليها 

في المـادة )1/96()2(،  امـا الدسـتور اللبناني فقد 

امـا الدسـتور  اغفـل الى الاشـارة لهـذا المبـدأ، 

العراقـي لسـنة 2005  فقد اشـار الى هـذا المبدأ 

في نـص المـادة )19/خامسـا()3( .

ومـن الجدير بالذكـر ان الشرائـع العراقية القديمة 

عرفت بعـض هذه المبـادئ القانونية حيث يمكن 

ان نجـد اثرها في القوانين المعـاصرة لأنها تهدف 

الى حمايـة المتهـم من تعسـف السـلطة المخولة 

المرصي  الدسـتور  مـن   )1/96( المـادة  تنـص   (((

لسـنة 2014 عىل )المتهـم بـرئ حتـى تثبـت إدانتـه في 

محاكمـة قانونيـة عادلـة، تكفل لـه فيها ضمانـات الدفاع 

نفسـه. عن 

))) تنـص المـادة )19/ خامسـا( مـن الدسـتور العراقـي 

لسـنة 2005 عىل )المتهـم بريء حتـى تثبـت إدانته في 

محاكمـة قانونيـة عادلـة، ولا يحاكـم المتهم عـن التهمة 

ذاتهـا مـرة أخـرى بعـد الافـراج عنـه إلا اذا ظهـرت ادلـة 

جديـدة .( .
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او سـلطة المـال، فقد عرف قانـون حمورابي مبدأ 

عـدم التعسـف في اسـتعمال الحـق، وفي مـكان 

اخـر نجـد عـدم محاكمـة شـخص دون تبليغـه 

بموعـد المحاكمة، وجميع المواد القانونية تشري 

الى ان العقوبـة لا تفـرض على الجاني الا اذا ثبت 

بارتكابـه الجريمـة وتوفـر القصـد الجنـائي، امـا 

اذا الجريمـة وقعـت بـدون قصـد جنـائي تكـون 

عقوبتهـا مخففة ان وجـدت)1( .

امـا مـدى تعـارض قرينـة البراءة مـع التوقيـف، 

ذهـب جانـب مـن الفقـه بمـا ان التوقيـف اجراء 

الى  يـؤدي  وبالنتيجـة  المتهـم  بحريـة  يمـس 

اسـتبعاد قرينـة البراءة لأنـه في حالـة عـدم كفاية 

الادلـة ضـد المتهـم او ان الشـك يفسر لصالـح 

المتهـم، معنـى ذلـك انـه اسـقط قرينـة البراءة، 

لان التوقيف يوقـــع ايلامـــا بالمتـــهم مع انــه 

لـــــم ثبـت ادانته، وكذلـك يعزل علاقـة المتهم 

بالإضافـة  العملي،  نشـاطه  ويوقـف  بعائلتـه، 

الصعـب  ومـن  لـه  تحصـل  التـي  الاضرار  الى 

المتهـم  تصيـب  نفسـية  اضرار  والى  اصلاحهـا، 

دوافـع  لـه  ليـس  الـذي  المتهـم  الى  خصوصـا 

اجراميـة)2(، بينام يذهـب جانـب اخـر مـن الفقه 

ان لا يوجـد تعـارض بين قرينة البراءة والتوقيف، 

))) د. عامـر سـليمان، العـراق في التاريـخ، دار الحرية، 

بغـداد، 1983 ،ص207 .

))) د. مجـدي محمود محب حافظ، الحبس الاحتياطي  

وفقـا لأحـدث التعديلات بالقانـون رقـم )145( لسـنة 

2006، ط1، المكتـب القومـي للإصـدارات القانونيـة، 

القاهـرة، 2007، ص42 .

لان المتهـم خلال مرحلـة توقيفه يعامـل معاملة 

البريء مـالم يحكـم عليـه بعـد ثبـوت ادانتـه)3(، 

والتوقيـف اجـراء اسـتثنائي ينفـذ بحق الشـخص 

مـن  وكذلـك  كافيـة،  ادلـة  ضـده  توجـد  الـذي 

اجـل منعـه مـن تكـرار الجريمة، هـذا مـن ناحية 

مصلحـة المجتمـع، اما مـن ناحية مصلحـة الفرد 

فانـه يحافـظ على المتهم مـن ردة فعـل المجتمع 

او ذوي المجنـي عليـه، مام يـؤدي الى اشـاعة 

الفـوضى في البلاد)4( .

الا ان الـرأي الراجـح للفقـه يذهـب الى اجـراء 

التوقيـف لوجـود مـا يبرره، وايضا له مزايـا تفوق 

الوعـي  مسـتوى  عىل  يتوقـف  انـه  الا  عيوبـه، 

الثقـافي للمجتمـع، باعتبـاره حجز موقتا اسـتثناء 

عىل الاصـل هو حريـة الفرد، ويسـتطيع المشرع 

خــلال  مـن  وذلـك  الاجـراء  هـذا  مـن  الحـد 

اعطـــاء ضمـــانات كافيـة للتوقيـف)5(، للتوفيق 

بين اجـراء التوقيـف وقرينـة البراءة، وهـذا مـا 

قـــــام به المشـــــرع الفرنســـي من خــــلال 

مـا  وكذلـك  لسـنة 2000،   )516( رقـم  قانـون 

قـام به المشرع المرصي بالقانـون رقـم )145( 

لسـنة 2006، مـن تشريع نصـوص قانونية تعطي 

جميـع  واخضـاع  للتوقيـف،  كافيـة  ضمانـات 

))) د. محمـد عبـد اللطيـف فـرج، الحبـس الاحتياطـي 

في ضـوء المواثيـق الدوليـة والتشريعـات الوطنيـة، ط1، 

مطابـع الشرطـة، بغـداد، 2010، ص37 .

سـابق،  مرجـع  المـر،  محمـد  عبداللـه  محمـد  د.   (((

ص31 .	

))) د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص700 .
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الاجـراءات القسريـة للرقابـة القضائيـة الفعليـة، 

والتأكيـد عىل ان تكون هذه الاجراءات تتناسـب 

مـع جسـامة الجريمـة وضروريـات التحقيـق)1(، 

وللحـد مـن الاجـراءات التي من شـأنها اسـتبعاد 

قرينـة البراءة . 

ونحن نؤيـد ما جـاء بالتعديلات بالنسـبة للقانون 

الفرنسي والمرصي عىل الاجـراءات الخاصـة 

بتقييـد الحريـة من خلال تقييد حـالات التوقيف 

وزيـادة الضمانـات للمتهـم وذلـك مـن خلال 

للحريـة  المقيـدة  الاجـراءات  جميـع  اخضـاع 

للرقابـة القضائية الحقيقيـة، ونقترح على المشرع 

العراقـي ان يسري بنفـس النهـج الـذي سـار عليه 

تقييـد  الفرنسي والمرصي بخصـوص  القانـون 

في  القضـاة  تعسـف  لمنـع  التوقيـف،  حـالات 

توقيـف المتهـم، وفـرض مسـؤولية جزائيـة عىل 

القـاضي الـذي يخالـف هـذه الضمانـات، للحد 

مـن التعسـف في التوقيـف .

ثانياً: التوقيف من اجراءات التحقيق:

مجموعـة  هـي  التحقيـق،  بإجـراءات  يقصـد 

مـن الاجـراءات التـي تتخذهـا سـلطة التحقيـق 

بغيـة تمحيـص  القانـون  الـذي حـدده  بالشـكل 

مرحلـة  قبـل  الحقيقـة  عـن  والكشـف  الادلـة 

المحاكمـة)2(، مـن خلال هـذا التعريـف يتبين لنا 

الاحتياطـي  الحبـس  الجـواد،  عبـد  ادريـس  د.   (((

التعديلات  اخـر  ضـوء  في  الفرديـة  الحريـة  وحمايـة 

قوانين الاجراءات الجنائية، دراسـة مقارنـة، دار الجامعة 

. ص48   ،2008 الاسـكندرية،  الجديـدة، 

))) د. مأمـون محمـد سلامة، الاجـراءات الجنائيـة في 

ان اجـراءات التحقيق مرحلتين، المرحلة الاولى 

هـي مرحلـة جمـع الادلـة وتمحيصهـا ونسـبتها 

الى المتهـم، وهـي الانتقال والكشـف على محل 

الحـادث والتفتـــيش وضـــبط كل مـــا يتعلـق 

بالجريمـة وسامع اقوال الشـهود والاسـتجواب،  

المحافظـة  مرحلـة   هـي  الثانيـة  المرحلـة  امـا 

عىل الادلـة او الاحتيـاط مـن فـرار المتهـم ومن 

هـــذه الاجــراءات القــبض والاحضــار والامر 

بالتوقيـف الـذي يمس حريـة المتهـم، لذلك فان 

المرحلـة الثانيـة يقترص دورهـا عىل المحافظـة 

عىل الادلـة مـن الضعـف او الازالـة، ومـع ذلك 

فـان هـذه المرحلة تكمـن اهميتهـا كونها وسـيلة 

للمحافظـة عىل الادلـة)3( .

ويعتبر التوقيـف مـن اجـراءات التحقيـق لأنه ذو 

طبيعـة خاصـة تقتضيـه مصلحـة التحقيـق، وهـو 

ضمـن  يدخـل  المتهـم  حيـال  تحفظـي  اجـراء 

سـلطات التحقيـق الجنـائي فهـو جـراء تحقيـق 

وليـس اجـراء محاكمـة ويضمـن تنفيـذ العقوبـة 

ويهـدف الى مسـاعدة جهـة التحقيـق الى كشـف 

الحقيقـة)4(، ووصفـه البعض بانه اجـراء ذو طبيعة 

التشريـع الليبـي، ج1، ط2، منشـورات المكتبة الجامعة، 

ليبيا، 2000، ص573 .

التحقيـق الابتـدائي في  البحـر،  ))) د. ممـدوح خليـل 

قانـون الاجـراءات الجزائية الاماراتي وقانـون الاجراءات 

الجنائيـة المصري، دار النهضة العربيـة، القاهرة، 2011، 

ص63 .

سـابق،  مرجـع  المـر،  محمـد  عبداللـه  محمـد  د.   (((

. ص40 
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شـاذة او اسـتثنائية)1( . 

ويـرى غالبيـة الفقـه)2(، ان التوقيف مـن اجراءات 

التحقيـق لأنـه مـن الوسـائل التي تسـاعد سـلطة 

التحقيـق القيـام بواجباتهـا وبالسرعـة المطلوبـة، 

مـن خلال مـا يحققـه مـن فائـدة للتحقيـق ومن 

هـذه الفوائـد، وضـع المتهم بيـد سـلطة التحقيق 

يسـاعدها في اسـتدعائه في اي وقت للاستجواب 

او المواجهة مع الشـهود، وكذلـك اذا ترك المتهم 

حـرا خلال مرحلـة التحقيـق يخشى مـن العبث 

بالأدلـة او التأثير على الشـهود وبالنتيجة الاضرار 

 . التحقيق)3(  بسلامة 

بينام يـرى البعـض الاخـر)4(، ان التوقيـف ليـس 

اجـراء مـن اجـراءات التحقيـق، لأنـه لا يهـدف 

للبحـث عن الادلـة وانما هـو من اوامـر التحقيق 

التـي يكـون هدفهـا المحافظـة عىل الادلـة مـن 

المتهـم حـرا،  بقـى  اذا  اخفائهـا  او  بهـا  العبـث 

وكذلـك ضمانـا لعـدم هـروب المتهـم  او تأثريه 

))) د. اسامعيل محمـد سلامة، الحبـس الاحتياطـي، 

عـالم الكتـب، القاهـرة، 1982، ص40و41 .

))) د. محمـود نجيب حسـني، مرجع سـابق، ص657، 

د. سـليم ابراهيـم حربـة، و عبـد الامري العكيلي، شرح 

السـنهوري،  دار  الجزائيـة،  قانـون اصـول المحاكامت 

مهـدي،  الـرؤوف  عبـد  د.  ص149،   ،2015 بريوت، 

شرح القواعـد العامـة للإجـراءات الجنائيـة،  دار النهضة 

العربيـة، القاهـرة، 2006، ص502 .

سـابق،  مرجـع  ا،  الـراوي  سـليمان  علي  فـؤاد   ((( 

ص102 .

))) د. محمـد زكي ابـو عامـر، الإجـراءات الجنائية،  دار 

الجامعـة الجديدة، الاسـكندرية، 2011، ص574 .

عىل الشـهود.

ومـن الممكن تحديـد الطبيعة القانونيـة للتوقيف 

التـي  النصـوص  لموضـوع  النظـر  خلال  مـن 

هـذه  اغلـب  وردت  فلقـد  احكامـه  تناولـت 

النصـوص في القسـم الخـاص بالتحقيـق وليـس 

بالرغـم  انـه  القـول  يمكـن  وعليـه  المحاكمـة، 

اجـراء  انـه  الا  البراءة  قرينـة  مـع  تعارضـه  مـن 

قانـوني مـن اجـراءات التحقيـق اقتضتـه مصلحة 

التحقيـق التـي تفـوق في قيمتها مصلحـة المتهم 

التحقيـق  مصلحـة  خلال  مـن  لأنـه  الخاصـة، 

عـن  الكشـف  في  المجتمـع  مصلحـة  تتحقـق 

الجرائـم ومواجهتهـم وبالتـالي تحقـق  مرتكبـي 

الـردع بنوعيـه الخـاص والعـام على نحـو يتحقق 

به اسـتقرار المجتمـع وثباته وتعضيـد ثقته بجهاز 

. العدالـة)5( 

ويـرى الباحـث مـن خلال مـا تقـدم ان التوقيف 

اجـراء مـن اجـراءات التحقيـق رغم انـه يتعارض 

مع مبـدأ قرينة البراءة، لأنه اجـراء تطلبه مصلحة 

التحقيـق، لكـن يجـب ان تكـون هنـاك مبررات 

لاتخـاذه لأنـه يقيـد حريـة الفـرد، وعلى السـلطة 

الامـرة بـه يجـب ان تتقيـد بالنصـوص القانونيـة 

التـي نظمـت احكامـه وذلك مـن خلال الالتزام 

بالمـدد القانونية التي حددها القانـون والا اصبح 

اجـراء تعسـفي بحـق المتهم .

الحبـس  مشـكلات  محمـد،  مصطفـى  امين  د.   (((

الاحتياطـي بين قيـوده والتعويـض، دراسـة مقارنـة، دار 

الجامعـة الجديـدة، الاسـكندرية، 2010، ص17و18 .
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ثالثاً: التوقيف ليس عقوبة او تدبير احترازي:

تعـرف العقوبـــة بانهـا )ايلام مقصـود يوقع من 

معهـا()1(،  يتناسـب  ان  ويجـب  الجريمـة  اجـل 

حيـث لا يعتبر التوقيـف عقوبـة رغـم انـه يتحـد 

بطبيعته مـع العقوبات السـالبة للحرية، والسـبب 

انـه لم يصـدر حكـم بالإدانـة، حيـث ان الاصـل 

هـو )لا عقوبـة بغري حكـم قضـائي بالإدانـة()2(، 

اذن التوقيـف ليس عقوبة وانما وسـيلة تسـتعملها 

السـلطة التحقيقيـة لمصلحـة التحقيـق، وعنرص 

الضرورة هـو المبرر الوحيـد لاسـتخدام هكـذا 

اجـراء، واذا كانـت مصلحـة التحقيـق تتطلـب لا 

تخاذ مثـل هكذا اجـراء، يتطلب وضـع ضمانات 

كافيـة وحصره بمـدد قانونيـة قصيرة للتوافـق بينه 

وبين مبـدأ البراءة، والا اصبـح اجـراء تعسـفي 

تسـتغله السـلطة التحقيقية و الافراط في استخدام 

مثـل هكـذا اجـراء بغيض .

ورغـم الاختلاف بين اجـراء التوقيـف والعقوبة، 

الا ان هـذا لا يعنـي بعـدم وجـود صلـة بينهام، 

تتمثـل بوجـوب خصـم مـدة التوقيـف مـن مـدة 

العقوبـة التـي يحكـم بهـا الموقـوف، لذلـك فأن 

العقوبـة  معاملـة  التوقيـف  عامـل  هنـا  المشرع 

معينـة  بمـدة  حددهـا  نـه  لا  المـدة  حيـث  مـن 

لا تزيـد عـن ثلـث الحـد الاقىص للعقوبـة في 

))) د. جلال ثـروت، علـم الاجـرام وعلم العقـاب، دار 

المطبوعـات الجامعية، الاسـكندرية، 2014، ص203 .

))) د. محمـود نجيـب حسـني، شرح قانـون الاجراءات 

الجنائيـة، مرجع سـابق، ص656 .

التشريـع المرصي)3(، وان لا تزيـد عـن سـنة في 

التشريـع اللبنـاني)4(، امـا التشريـع العراقـي على 

ان لا تزيـد عن ربـع الحد الاقىص للعقوبة)5( اما 

التدبري الاحرتازي هـو اجـراء او مجموعـة مـن 

الاجـراءات تتخـذ عىل مـن يثبـت خطورته على 

الاجـراءات  قانـون  مـن  )143/ج(  المـادة  تنـص   (((

الجنائيـة رقـم )150( لسـنة 1950 قبـل التعديـل المرقم 

)145( لسـنة 2006)وفى جميـع الأحـوال  لا يجـوز أن 

تجـاوز مـدة الحبـس الاحتياطـي  في مرحلـة التحقيـق 

الابتـدائي  وسـائر مراحـل الدعـوى الجنائيـة  ثلث الحد 

الأقىص للعقوبـة السـالبة  للحريـة،  بحيـث لا تجـاوز 

سـتة أشِـهر في الجنح  وثمانية عشر شـهرا في الجنايات، 

وسـنتين إذا كانـت العقوبة المقررة للجريمة هي السـجن 

المؤبـد أو الإعـدام( .

اصـول  قانـون  مـن  )108/ج(  المـادة  تنـص   (((

المحاكامت الجزائيـة اللبناني رقم )328( لسـنة 2001 

المعـدل بالقانـون رقم )359( لسـنة 2001 )على ما خلا 

جنايـات القتـل والمخـدرات والاعتداء على أمـن الدولة 

والجنايـات ذات الخطر الشـامل وجرائم الإرهاب وحالة 

الموقـوف المحكوم عليه سـابقًا بعقوبـة جنائية، لا يجوز 

أن تتعـدى مـدة التوقيـف في الجناية سـتة أشـهر، يمكن 

تجديدهـا لمـرة واحـدة بقـرار معّلل( .

اصـول  قانـون  مـن  )109/ج(  المـادة  تنـص   (((

المحاكامت الجزائيـة العراقـي رقـم )23( لسـنة 1971 

التـي تنص على )لا يجوز ان يزيـد مجموع مدد التوقيف 

عىل ربع الحد الاقىص للعقوبة ولا يزيـد بأية حال على 

سـتة اشـهر واذا اقتضى الحـال تمديد التوقيـف اكثر من 

سـتة اشـهر فعىل القـاضي عـرض الامـر عىل محكمـة 

الجنايـات  لتـأذن لـه بتمديـد التوقيـف مدة مناسـبة على 

ان لا تتجـاوز ربـع الحد الاقىص للعقوبـة او تقر اطلاق 

سراحـه بكفالـة او بدونهـا مـع مراعـاة الفقرة ب(
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المجتمـع، ليـس القصـد منـه ايلامـه وانمـا لدفع 

الخطـر عـن المجتمـع)1(، اذن هـو اجـراء وقـائي 

التوقيـف مـن جانـب ويختلـف مـن  يتفـق مـع 

جانـب اخـر، حيـث يتفـق معـه عىل ان كلاهما 

الـذي  للمتهـم  الاجراميـة  الخطـورة  يواجهـان 

وجـدت ادلـة ضـده، الا انـه يختلـف التوقيـف 

عـن التدبري الاحرتازي، حيـث ان الاخري يثبت 

ارتـكاب المتهم الجريمـة، بينام التوقيف يفرض 

عىل المتهـم رغـم عـدم ثبـوت ادانته عىل نحو 

قاطـع)2( .

ومـن خلال مـا تقـدم يتبين ان التوقيـف ليـس 

مـع  طبيعتـه  في  معـه  يتفـق  ان  بالرغـم  بعقوبـة 

العقوبـات السـالبة للحريـة، وايضـا ليـس تدبري 

احرتازي،، لأنـه  يختلف عنهما مـن حيث الجهة 

المصـدرة، حيـث يجوز اصـدار امـر التوقيف في 

حالات اسـتثنائية من المحقق حسـب نص المادة 

)112()3(، امـا العقوبـة والتدبري الاحرتازي فأنه 

يصـدر مـن الحكمـة المختصـة وبمقتضى قـرار 

حكـم يسـبقه محاكمـة المتهـم، ويختلـف ايضـا 

مـن حيـث التطبيق فالتوقيف وجـوبي في حالات 

))) د. جلال ثروت، مرجع سابق، ص266 .

))) د. امين مصطفى محمد، مرجع سابق، ص15 .

))) تنـص المـادة )112( من قانون اصـول المحاكمات 

الجزائيـة العراقـي رقـم )23( لسـنة 1971 عىل )عىل 

المحقـق في الاماكـن النائيـة عـن مركز دائـرة القاضي ان 

يوقـف المتهـم في الجنايات. امـا الجنح فعليـه ان يطلق 

سراح المتهـم فيهـا بكفالـة وعليـه في جميـع الاحوال ان 

يعـرض الامـر على القاضي  بـأسرع وسـيلة ممكنة وينفذ 

مـا يقـرره في ذلك.( .

وجـوازي في حالات حسـب نص المـادة )109: 

أ /ب()4(، امـا العقوبـة والتدابري الاحترازيـة فأنـه 

وجـوبي مـن وقت صـدور الحكـم، لذلـك يعتبر 

التوقيـف اجـراء مـن اجـراءات التحقيـق تتخـذه 

سـلطة التحقيـق، لضرورات ومبررات لمصلحة 

هـذه  مـن  الحاجـة  انتفـت  اذا  لذلـك  التحقيـق 

عليهـا  اسـتندت  التـي  والمبررات  الضرورات 

اجـراء  هكـذا  مثـل  اتخـاذ  في  التحقيـق  سـلطة 

خطري، فلا داعـي لا تخـاذ هكـذا اجـراء ضـد 

المتهـم، ومـن جانـب اخـر اذا امكـن المحافظـة 

عىل مصلحـة التحقيـق من خلال اتخـاذ اجراء 

يترتـب  التوقيـف لا  بديـل غري  احتياطـي  اخـر 

عليـه سـلب حرية المتهـم، فعلى سـلطة التحقيق 

اللجـوء اليـه وعـدم اتخاذ هكـذا اجـراء الذي هو 

اصـول  قانـون  مـن  ب(  أ:   :109( المـادة  تنـص   (((

المحاكامت الجزائيـة العراقـي رقـم )23( لسـنة 1971 

متهامً  عليـه  المقبـوض  الشـخص  كان  اذا   – )أ  عىل 

بجريمـة معاقـب عليهـا بالحبـس مـدة تزيـد عىل ثلاث 

سـنوات او بالسـجن المؤقـت او المؤبـد فللقـاضي ان 

يأمـر بتوقيفـه مـدة لا تزيـد عىل خمسـة عشر يومـاً في 

كل مـرة او يقـرر اطلاق سراحـه بتعهـد مقـرون بكفالـة 

شـخص ضامـن او بدونهـا بـأن يحضر متـى طلـب منه 

ذلـك اذا وجـد القاضي ان اطلاق سراح المتهم لا يؤدي 

الى هروبـه ولا يضر بسري التحقيـق.

متهامً  كان  اذا  عليـه  المقبـوض  توقيـف  يجـب   – ب 

بجريمـة معاقـب عليهـا بالإعـدام وتمديـد توقيفـه كلام 

المـدة  مراعـاة  مـع  التحقيـق  ضرورة  ذلـك  اقتضـت 

المنصـوص عليهـا في الفقرة )أ( حتى يصـدر قرار فاصل 

بشـأنه مـن قـاضي التحقيـق او المحكمـة الجزائيـة بعـد 

انتهـاء التحقيـق الابتـدائي او القضـائي او المحاكمـة.( .
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اسـتثناء على الاصـل، واذا كان هنـاك اجراء بديل 

الخاصـــة  السـلطة  تتخـذه  ولم  التوقيـف  عـن 

بالتحقـــيق واصـــرت علـــى ســـلب حريـــة 

المتـــهم عن طريق توقيفه، سـيكون هذا تعسـف 

مـن السـلطة الامـرة للتوقيـف)1( .

مـن خلال ما تم ذكـره من علاقـة التوقيف وقرينة 

التحقيـق  واجـراءات  التوقيـف  وكذلـك  البراء 

وايضـا التوقيـف والعقوبـة والتدابري الاحترازية، 

للتوقيـف  القانونيـة  الطبيعـة  ان  القـول  نسـتطيع 

بالرغـم اتحادهـا مـن حيـث الطبيعة مـع العقوبة 

والتدابري الاحترازيـة، الا انه ان الطبيعـة القانونية 

للتوقيـف هو اجـراء من اجـراءات التحقيـق التي 

كافـة  في  بالتحقيـق  المخولـة  السـلطة  تتخذهـا 

الاخـرى،  الاجـراءات  كسـائر  الدعـوى  مراحـل 

لكنـه من اخطـر الاجـراءات التي تتخذها سـلطة 

التحقيـق، لا نـه يمـس بأخطر شيء عند الانسـان 

وهـو حريتـه، وهو اسـتثناء على الاصل للإنسـان 

المخولـة  السـلطة  عىل  لذلـك  حريتـه،  وهـو 

بالتحقيـق ان تتـأن قبـل اتخـاذ هكـذا اجـراء، او 

اللجـوء الى الاجـراءات البديلة التـي لا تتعارض 

مـع سـلب حريـة الانسـان لتجنـب التعسـف في 

توقيـف المتهـم  .  

• المطلب الثاني: أحكام التوقيف 	

يعتبر التوقيـف مـن الاجـراءات التحقيقيـة التـي 

تتخذها السـلطة المخولة قانونـا بالتحقيق ويعتبر 

))) د. بشري سـعد زغلـول، القواعـد القانونيـة للحبـس 

الاحتياطـي وبدائله، دراسـة تحليليـة نقديـة، دار النهضة 

العربيـة، القاهـرة، 2010، ص21 و22 .

التـي تسـتخدمها  ايضـا مـن اخطـر الاجـراءات 

سـلطة التحقيـق، لأنـه يمـس الحريـة الشـخصية 

للفـرد قبـل ثبـوت ارتكابـه للجريمـة مـن خلال 

محاكمـة عادلـة، ولكن مصلحـة التحقيـق احيانا 

تفـرض لا تخـاذ مثـل هكذا اجـراء بغيـض الذي 

لذلـك  لخطورتـه،  الدسـاتير  اغلـب  تتحاشـاه 

قانونيـة  نصـوص  وفـق  احكامـه  المشرع  نظـم 

تقيـد اتخـاذه الا للضرورات التـي تتحقـق مـن 

خلالهـا مصلحـة التحقيـق، وضمن قيـود قانونية 

بقيـة  مـع  عليهـا  تنـص  مام  اشـد  مخصصـة 

الاجـراءات الاخـرى، لذلـك يمكـن اتخـاذه في 

جرائـم معينـة وضمـن مـدد قانونيـة محـددة لا 

يمكـن تجاوزهـا، وان يحصـن بضمانـات معينـة 

يحد من اسـتعماله لعدم التعسـف في اسـتخدامه 

ضـد المتهـم الـذي الاصـل فيه هـو براءتـه، لذى 

سـنبين في هـذا المطلـب احـكام التوقيـف مـن 

خلال بيان ضوابـط التوقيـف ومبرراته من خلال 

فرعين نبين في الفـرع الاول ضوابـط التوقيـف 

امـا الفـرع الثـاني مبررات التوقيـف .

• الفرع الاول: ضوابط التوقيف	

لقـد حددت التشريعـات الاجرائيـة ضوابط معينة 

التـي يجـوز توقيف المتهـم فيها وايضـا الضوابط 

التـي لا يجـوز فيهـا التوقيـف وذلـك مـن خلال 

نصـوص قانونيـة تسـتند اليهـا السـلطة المخولـة 

ضوابـط  وسـنبين  اجـراء،  هكـذا  مثـل  لاتخـاذ 

بنـوع  المتعلقـة  التوقيـف الموضوعيـة  واحـكام 

التوقيـف  واحـكام  ضوابـط  وكذلـك  الجريمـة 

الشـخصية المتعلقـة بعمـر المتهم، وفـق القانون 
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المرصي  المقـارن  القانـون  وكذلـك  العراقـي 

واللبنـاني .

يقصـد  الموضوعيـة:  التوقيـف  ضوابـط  أولاً: 

هـي  الموضوعيـة  التوقيـف  واحـكام  بضوابـط 

وجسـامتها  الجريمـة  بنـوع  المتعلقـة  الاحـكام 

. لهـا  المحـددة  العقوبـة  وكذلـك 

1- في التشريع العراقي:

العراقـي ضوابـط واحـكام  لقـد حـدد المشرع 

للتوقيـف مـن خلال النظـر الى العقوبـة المقررة 

او  الجريمـة  جسـامة  الى  وليـس  للجريمـة 

خطورتهـا، فالجرائـم المعاقـب عليهـا بالإعـدام 

يتـم توقيـف المتهـم وجوبيا وتمديـد توقيفه كلما 

فاصـل  قـرار  لحين صـدور  الضرورة  اقتضـت 

بالدعـوى)1(، وهـذا ما قضت بـه محكمة جنايات 

دهـوك بصفتهـا التمييزية في احـد قراراتها بالقول 

المـادة  وفـق  المتهـم  سـبيل  اخلاء  يجـوز  )لا 

هـي  القصـوى  عقوبتهـا  لان  مخـدرات   )14(

النـص  خلال  مـن  ويلاحـظ  الاعـدام.....()2(، 

انـه لا يمكـن اطلاق سراح المتهـم بكفالـة الا 

))) حسـب نـص المـادة )109/ ب( مـن قانـون اصـول 

المحاكامت الجزائيـة العراقـي رقـم )23( لسـنة 1971 

التـي تنص عىل )يجب توقيـف المقبوض عليـه اذا كان 

متهامً بجريمـة معاقـب عليهـا بالإعـدام وتمديـد توقيفه 

كلام اقتضـت ذلـك ضرورة التحقيـق مـع مراعـاة المدة 

المنصـوص عليهـا في الفقرة )أ( حتى يصـدر قرار فاصل 

بشـأنه مـن قـاضي التحقيـق او المحكمـة الجزائيـة بعـد 

انتهـاء التحقيـق الابتـدائي او القضـائي او المحاكمة( .

التمييزيـة  بصفتهـا  دهـوك  جنايـات  محكمـة  قـرار   (((

. منشـور(  غري  )القـرار  669/ت/2010،  المرقـم 

ان يصـدر قـرار فاصـل بالدعـوى امـا مـن قاضي 

الجنايـات . التحقيـق او محكمـة 

امـا في الجرائـم المعاقب عليها بالسـجن المؤبد 

او المؤقـت او الحبـس لمـدة تزيـد عىل ثلاث 

سـنوات، فـأن التوقيـف هنـا ليـس وجـوبي وانما 

جـوازي امـا بتوقيفـه مـدة لا تزيـد عىل خمسـة 

عشر يومـا في كل مـرة او اخلاء سـبيله بكفالـة 

شـخص ضامـن او بدونهـا اذا وجـد القـاضي ان 

اخلاء سـبيل المتهـم لا يضر بسري التحقيق ولا 

يحتمـل هروبـه)3(، ويتبن لنـا ايضـا ان التوقيـف 

هـو الاصـل ولكـن الاسـتثناء هـو اخلاء سـبيل 

المتهـم بكفالـة او بدونهـا او بصدور قـرار فاصل 

بالدعـوى)4( .

فيام يخـص الجرائـم المعاقـب عليـه بالحبـس 

ثلاث سـنوات او اقـل او بالغرامـة فـأن الاصـل 

هنـا في هـذه المـادة هـو عـدم التوقيـف فيجـب 

مقـرون  المتهـم  سراح  اطلاق  القـاضي  عىل 

))) حسـب نـص المـادة )109/ أ( مـن قانـون اصـول 

المحاكامت الجزائيـة العراقـي رقـم )23( لسـنة 1971 

الشـخص المقبـوض عليـه  )اذا كان  تنـص عىل  التـي 

متهامً بجريمـة معاقـب عليهـا بالحبـس مـدة تزيـد على 

ثلاث سـنوات او بالسـجن المؤقت او المؤبـد فللقاضي 

ان يأمـر بتوقيفـه مـدة لا تزيد على خمسـة عشر يوماً في 

كل مـرة او يقـرر اطلاق سراحـه بتعهـد مقـرون بكفالـة 

شـخص ضامـن او بدونهـا بـأن يحضر متـى طلـب منه 

ذلـك اذا وجـد القاضي ان اطلاق سراح المتهم لا يؤدي 

الى هروبـه ولا يضر بسري التحقيـق( .

العكيلي،  الامري  ابراهيـم حربـة و عبـد  د. سـليم   (((

. ص150  سـابق،  مرجـع 
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بكفالـة او مـن عدمـه اذا وجـد ان اطلاق سراحه 

هـروب  الى  يـؤدي  او  التحقيـق  بسري  يضر  لا 

المتهـم، ، ولكـن اذا وجـد اطلاق سراح المتهـم 

يضر بسري التحقيـق او يـؤدي الى هروبـــه فهنا 

يخـص  فيام  امـا  توقيفـه)1(،  للقاضـــي  يجـوز 

في  المتهـم  توقيـف  عـدم  هـو  المخالفـات، 

يجـوز  ذلـك  عىل  اسـتثناء  ولكـن  المخالفـات 

توقيفـه اذا لم يكـن لـه محـل اقامـة معين)2( .

2- في التشريع المصري: 

لقـد نظر المشرع المرصي الى خطـورة الجريمة 

العقوبـة  الى  وكذلـك  المتهـم  الى  المنسـوبة 

المقـررة للجريمـة، لكي يجـوز توقيـف المتهم، 

جميـع  في  يجـوز  التوقيـف  ان  يعنـي  وهـذا 

الجرائـم التي تعـد جنايات)3(، حيـث ان المشرع 

في الجنايـات اخـذ بمعيار وصـف الجريمة على 

انهـا جنايـة فقـط ولم يأخـذ بمعيـار العقوبـة، اما 

في الجنـح ايضـا يجـوز التوقيـف فيهـا اذا كانت 

))) تنـص المادة )110/أ( مـن قانون اصول المحاكمات 

الجزائيـة العراقـي رقـم )23( لسـنة 1971 المعـدل على 

معاقـب  بجريمـة  متهامً  عليـه  المقبـوض  كان  اذا   – )أ 

عليهـا بالحبـس مـدة ثلاث سـنوات او اقـل او بالغرامـة 

فعىل القـاضي ان يطلق سراحـه بتعهد مقـرون بكفالة او 

بدونهـا مـا لم يـر ان اطلاق سراحه يضر بسري التحقيق 

او يـؤدي الى هروبـه.( .

))) تنـص الفقـرة )ب( مـن المـادة والقانـون نفسـه على 

يجـوز  فلا  متهام بمخالفـة  عليـه  المقبـوض  كان  )اذا 

توقيفـه الا اذا لم يكـن لـه محـل اقامـة معين( .

))) د. ابراهيـم حامد طنطاوي، الحبـس الاحتياطي، دار 

النهضة العربيـة، القاهرة، 1999، ص 44 .

العقوبـة المقـررة للجريمـة تزيـد على سـنة، وهنا 

اخـذ المشرع بمعيـار وصـف الجريمـة وكذلك 

اخـذ بمعيـار مـدة العقوبـة حيث اجـاز من حيث 

والمعيـار  جنحـة  انهـا  عىل  الجريمـة  وصـف 

الثـاني مـدة العقوبـة عىل ان تزيـد العقوبـة على 

سـنة)4(، امـا في المخالفـات والجنـح المعاقـب 

عليهـا بالغرامـة او بالحبـس تقـل عن السـنة، فلا 

يجـوز التوقيـف فيهـا نهائيـا والسـبب في ذلـك 

انتفـاء  الى  يـؤدي  مام  الجرائـم  هـذه  لبسـاطة 

المبرر او المسـوغ الـذي مـن اجلـه شرع امـــر 

التوقيف واراد المشـــرع حصر التــوقيـــف في 

الجرائم ذات خطـــورة خاصـــة)5(، واستثناء من 

هـذا النطـاق اجاز التوقيـف في جميـع الجنايات 

والجنـح المعاقـب عليهـا بالحبـس اذا لم يكـن 

للمتهـم محـل اقامـة ثابـت ومعـروف)6( .

المشرع  ان  الى  الفقـه  بعـض  ذهـب  حين  في 

المرصي قـد ضيـق نطـاق الجرائـم التـي يجـوز 

الاجـراءات  قانـون  مـن   )1/134( المـادة  تنـص   (((

الجنائيـة المرصي رقـم )150( لسـنة 1950والمعدلـة 

بقانـون رقـم )145( لسـنة 2006، عىل )يجـوز لقاضى 

التحقيـق بعـد اسـتجواب المتهـم أو في حالـة هربـه إذا 

كانـت الواقعـة جنايـة أو جنحـة معاقبـا عليهـا بالحبـس  

لمـدة لا تقـل عـن سـنة، والدلائـل عليهـا كافيـة ،  أن 

يصـدر أمـر بحبـس المتهـم احتياطيـا ..........( .

))) د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص657 .

))) تنـص الفقـرة )2( مـن المـادة والقانـون نفسـه عىل 

)ومـع ذلك يجـوز حبس المتهـم احتياطيـاً إذا لم يكن له 

محـل إقامـة ثابـت معـروف في مرص، وكانـت الجريمة 

جنايـة أو جنحـة معاقبـاً عليهـا بالحبس( .
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رقـم  بقانـون  الصـادر  بالتعديـل  فيهـا  التوقيـف 

)145( لسـنة 2006، حين جعل نطـاق التوقيف 

في الجنايـات والجنـح المعاقـب عليهـا بمـدة لا 

تقـل عن سـنة، بالرغم من تضييـق النطاق وجعلة 

في الجنـح لمـدة لا تقـل عن سـنة بعـد ان كانت 

يجـوز الحبـس اكرث مـن  ثلاثـة اشـهر، الا انـه 

لا يـزال محلا للنقـد رغـم تقدمـه عىل الحـال 

الاجـراءات  اخطـر  مـن  التوقيـف  لان  السـابق، 

التـي تتخـذ بحـق المتهـم ولا يتم اتخـاذه الا في 

الجرائـم ذات اهميـة وقـد ادى هـذا النطـاق الى 

الاسراف في التوقيـف دون مبرر لذلـك)1( .

في حيـــن يـرى البعـض الاخـر)2( بـأن التعديـل 

الصـادر بقانـون رقـم )145( لسـنة 2006، يعتبر 

خطـوة ايجابيـة في تحقيق الكثير مـن الضمانات 

للحريـة الشـخصية للمتهم بارتـكاب جرائم يقرر 

لهـا القانـون وصـف الجنح .

3 – في التشريع اللبناني: 

القانـون  في  الموضوعيـة  التوقيـف  ضوابـط  ان 

اللبنـاني اخـذ المشرع بمعيـار وصـف الجريمة  

في الجنايـات عىل انهـا جنايـة فقـط ولم يأخـذ 

يجـوز  ايضـا  الجنـح  في  امـا  العقوبـة،  بمعيـار 

التوقيـف فيها اذا كانت العقوبـة المقررة للجريمة 

المشرع بمعيـار  اخـذ  وهنـا  سـنة،  عىل  تزيـد 

مـدة  بمعيـار  اخـذ  وكذلـك  الجريمـة  وصـف 

العقوبـة حيـث اجـاز مـن حيث وصـف الجريمة 

))) د. عبد الرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص505 .

))) د. بشير سعد زغلول، مرجع سابق، ص29 .

عىل انهـا جنحـة والمعيـار الثـاني مـدة العقوبـة 

عىل ان تزيـد العقوبـة عىل سـنة)3(.

واسـتثناء عىل ذلـك يجـوز التوقيـف في الجنح 

التـي تكـون عقوبتهـا اقـل من سـنة في حالـة اذا 

كان المتهـم سـبق وان صـدر بحقـه حكم يقضي 

بعقوبـة جنائيـة او بالحبـس اكرث من ثلاثة اشـهر 

دون وقـف تنفيـذ)4(،  امـا في المخالفـات فعـدم 

الاجـازة بتوقيف المتهـم)5( .     

الاحـكام  بخصـوص  تقـدم  مـا  خلال  مـن 

التـي تخـص موضـوع  والضوابـط الموضوعيـة 

الجريمـة، نجـد ان المشرع العراقـي في الجرائم 

المعاقـب عليهـا بالإعـدام جعـل فيهـا التوقيـف 

وجـوبي لحين صدور قـرار فاصـل في الدعوى، 

موقـوف  يبقـى  المتهـم  لان  فيـه  مبالغـا  وهـذا 

او المحاكمـة وقـد تطـول  التحقيـق  طيلـة فرتة 

اصـول  قانـون  مـن  ثالثـا(   /107( المـادة  تنـص   (((

المحاكامت الجزائيـة اللبناني رقم )328( لسـنة 2001 

والمعـدل بقانـون رقـم )359( لسـنة 2001 عىل )بعـد 

أن يسـتجوِب قـاضي التحقيـق المدعى عليه، ويسـتطلع 

رأي النيابـة العامـة، يمكنـه أن يصـدر قـرارا بتوقيفه شرط 

أن يكـون الجـرم المسـند إليه معاقبـا عليـه بالحبس أكثر 

مـن سـنة أو أن يكون قـد حكم عليـه قبَلاً بعقوبـة جنائية 

أو بالحبـس أكرث مـن ثلاثـة أشـهر دون وقـف التنفيذ( .

))) المعتصـم باللـه ادهـم، التوقيـف الاحتياطـي بين 

الحلبـي  منشـورات  ط1،  والتطبيـق،  القانـوني  النـص 

. ص54   ،2012 بريوت،  الحقوقيـة، 

))) د. عمـر واصـف الشريـف، التوقيـف الاحتياطـي، 

الحقوقيـة،  الحلبـي  منشـورات  ط2،  مقارنـة،  دراسـة 

. ص215   ،2010 لبنـان، 
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مـدة التوقيـف الى سـنوات لحين صـدور قـرار 

العراقـي لم  الدعـوى، لان المشرع  فاصـل في 

يحـدد في الجرائـم التـي عقوبتهـا الاعـدام مـدة 

للتوقيـف، وكذلـك لم يحـدد في جميـع الجرائم 

مـدة للتحقيـق، وان كان الشـخص متهما بجريمة 

مبررا  يعطـي  لا  هـذا  ان  الا  الاعـدام  عقوبتهـا 

لربمـا  التوقيـف  مـدة  تحديـد  بعـدم  للمشرع 

كل هـذه الفرتة التـي يقضيهـا المتهـم بالتوقيـف 

لتصـل الى سـنوات ولكـن يصـدر قـرار بالأفراج 

او بالبراءة وهـذا يعتبر تعسـف بحـق المتهـم، 

لذلـك لم يكـن المشرع العراقي موفقـا في عدم 

تحديـد مـدة التوقيـف في الجرائم التـي عقوبتها 

تصـل الى الاعـدام لأنـه اعطـى للقاضي مـا يبيح  

امكانيـة التعسـف في حريـة الفـرد بطريقـة غري 

مبـاشرة،  قياسـا مـع التشريعـات المقارنـة التـي 

حـددت فيهـا مـدة التوقيـف  في جميـع الجرائم 

حتـى التـي تصـل عقوبتهـا الى الاعـدام، لكي لا 

يتعـارض مـع مبـدأ الاصـل بالإنسـان البراءة .

        اما فيما يخص الجرائم التي عقوبتها السجن 

تزيد عقوبتها  التي  الحبس  او  او المؤقت  المؤبد 

على ثلاث سنوات فأن الاصل فيها التوقيف لكن 

بكفالة  المتهم  سراح  اطلاق  فيها  اجاز  المشرع 

المشرع  اعطاه  امتياز  وهذا  بدونها،  او  ضامنة 

يحمد  وموقف  للمتهم  قوية  وضمانة  العراقي 

الجنايات  التوقيف جوازي في  عليه حينما جعل 

والجنح التي تزيد على ثلاث سنوات، ولكنه رجع 

وسحب هذا الامتياز حينما اجاز التوقيف للجرائم 

بالغرامة،  او  من ثلاث سنوات  اقل  عقوبتها  التي 

جميع  في  للقاضي  التوقيف  صلاحية  اعطى  مما 

من  اكثر  الى  عقوبتها  تصل  التي  حتى  الجرائم 

ثلاثة اشهر او بالغرامة، ونقترح تعديل نص المادة 

عقوبتها  التي  الجرائم  وجعل  الذكر  انفة   )110(

المتهم  سراح  فيها  يطلق  اقل  او  سنوات  ثلاث 

بكفالة ضامنة او بدونها حسب الظروف،  و حصر 

التوقيف في الجرائم التي تزيد عقوبتها على ثلاث 

وعدم  التوقيف  نطاق  تضييق  اجل  ومن  سنوات 

سلب حرية المتهم الا للضرورة .  

ثانياً: ضوابط التوقيف الشخصية: 

الضوابط  الشخصية هي  التوقيف  يقصد بضوابط 

التي تخص المتهم وعمره .

1 – في التشريع العراقي:

العراقـي احـكام وضوابـط  لقـد حـدد المشرع 

فـاذا كان عمـر  شـخصية تخـص عمـر المتهـم 

عليـه  فتطبـق  سـنة  عشر  ثمانيـة  بلـغ  المتهـم 

النصـوص القانونيـة الخاصـة بالتوقيـف التـي تم 

ذكرهـا سـابقا، امـا اذا لم يتـم الثامنـة عشر مـن 

عمره فتطـــبق بحقـــه نصــوص قانـــون رعاية 

الاحـداث رقـم )76( لسـنة 1983، والمقصـود 

بالحـدث هـو الـذي اتـم التاسـعة من عمـره ولم 

يتـم الثامنـة عشر مـن عمـره)1(، امـا فيام يخص 

توقيـف الاحـداث نجـد ان المشرع العراقي منع 

توقيـف الحـدث في المخالفـات وهـذا موقـف 

قانـون رعايـة  مـن  )3/ثانيـا(  المـادة  نـص  ))) حسـب 

الاحـداث رقـم )76( لسـنة 1983، التـي تنـص عىل 

)يعتبر حدثـا مـن اتم التاسـعة من عمـره ولم يتـم الثامنة 

عشرة( .
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يحمـد عليـه، امـا في الجنـح والجنايـات فيجوز 

توقيـف الحدث لغرض دراسـة شـخصيته او عند 

تعـذر وجـود كفيـل)1( .

2 – في التشريع المصري:     

لقـد فـرق المشرع  المرصي بخصـوص جـواز 

بين  احتياطيـا(  الطفـل  الطفـل )حبـس  توقيـف 

: المرحلـة الاولى هـي مرحلـة عـدم  مرحلتين 

تجـاوز عمـر الطفـل الخامسـة عشر، وفي هـذه 

لم  الـذي  الطفـل  توقيـف  يجـوز  لا  المرحلـة 

يتجـاوز الخامسـة عشر مـن عمـره بغـض النظر 

هـو  ذلـك  في  والسـبب  الجريمـة)2(،  نـوع  عـن 

))) فتنـص المـادة )52( مـن قانون رعايـة الاحداث رقم 

)76( لسـنة 1983عىل )اولا – لا يوقـف الحـدث في 

المخالفـات ويجوز توقيفه في الجنـح والجنايات لغرض 

فحصـه ودراسـة شـخصيته أو عنـد تعذر وجـود كفيل له 

. ثانيـا – يوقـف الحـدث المتهم بجنايـة عقوبتها الاعدام 

اذا كان عمـره قـد تجـاوز الرابعة عشرة . ثالثـا – ينفذ قرار 

توقيـف الحـدث في دار الملاحظة .أمـا في الاماكن التي 

لا يوجـد فيهـا دار ملاحظـة فتتخذ التدابري لمنع اختلاط 

الحـدث مع الموقوفين بالغي سـن الرشـد( .

))) تنـص المـادة )119( مـن قانـون الطفـل رقـم)12( 

لسـنة 1996 المعدل بقانون 126 لسـنة 2008 على )لا 

يحبـس احتياطيـا الطفـل الـذي لم يجـاوز خمـس عشر 

سـنة، ويجـوز للنيابة العامة ايداعه احـدى دور الملاحظة 

مـدة لا تزيـد عىل اسـبوع وتقديمـه عنـد كل طلـب اذا 

كانـت ظـروف الدعوى تسـتدعي التحفظ عليـه، على ان 

لا تزيـد مـدة الايـداع عىل اسـبوع مـالم تأمـر المحكمة 

بمدهـا وفقـا لقواعـد الحبـس الاحتياطـي المنصـوص 

بـدلا  ويجـوز  الجنائيـة،  الاجـراءات  قانـون  في  عليهـا 

مـن الاجـراء المنصـوص عليـه في الفقـرة السـابقة الامر 

اجـراء  شرع  اجلـه  مـن  الـذي  المسـوغ  انتفـاء 

التوقيـف، فليـس مـن المحتمـل ان يشـوه الطفل 

ادلـة الجريمـة او احتامل هروبـه، بالإضافـة الى 

ذلـك فـان حظـر توقيـف الطفـل يتفـق مـع حظر 

توقيـع العقوبـات عليـه )3( .

الخامسـة عشر مـن  الـذي تجـاوز  الطفـل  امـا 

عمـره ولم يتجـاوز الثامنـة عشر مـن عمـره فأنـه 

يخضـع لنفس الضوابـط الخاصـة بالتوقيف التي 

يخضـع لهـا الشـخص البالـغ، ويـرى البعـض)4( 

ان مـن الافضـل ان يضـع المشرع لهـذه الفئـة 

العمريـة ضوابـط خاصـة بالتوقيـف بحيـث تقـل 

مـدة التوقيـف قياسـا مـع الشـخص البالـغ . 

3 – في القانون اللبناني:  

لقـد نـص المشرع اللبنـاني عىل انـه لا يجـوز 

توقيـف الحـدث الذي لم يتـم عمـر الثانية عشر، 

لكـن اجـاز التوقيـف للحـدث الـذي اتـم الثانية 

عشر من عمـره فأكرث وذلـك في دور الملاحظة 

او في الجنـاح الخـاص للأحـداث في الجرائـم 

المعاقـب عليهـا بسـنة حبـس عىل الاقـل)5(، او 

بتسـليم الطفـل الى احـد والديـه او لمـن له الولايـة عليه 

للمحافظـة عليـه، وتقديمه عند كل طلـب، ويعاقب على 

الاخلال بهـذا الواجب بغرامـة لا تجاوز مائـة جنيه( .

))) د. محمـود نجيـب حسـني، شرح قانـون الاجراءات 

الجنائيـة، مرجع سـابق، ص658و659 .

))) د. امين مصطفى محمد، مرجع سابق، 39 .

الاحـداث  حمايـة  قانـون  مـن   35 المـادة  تنـص    (((

لقـاضي   -1( لسـنة  2002عىل  رقـم )422(  اللبنـاني 

التحقيـق، عنـد الشروع بالتحقيق مـع الحـدث، أن يتبع 

بحسـب  ولـه  السـابقة  المـادة  في  الـواردة  الاجـراءات 
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اذا وجـد في حالة تسـول او تشرد)1(، اما الحدث 

الـذي لا يوجـد في حالـة تشرد او تسـول وكانت 

الجريمـة عقوبتهـا اقل من سـنة فلا يجـوز توقيفه 

ولـو كان عمـر يزيـد عىل اثنـى عشر سـنة .

وضوابط  احكام  بخصوص  تقدم  ما  خلال  من 

التوقيف الشخصية المتعلقة بعمر المتهم، نــرى 

عندمــا  منصفا  يكــن  لم  العراقي  المشرع  ان 

على  وكان  الجنح،  فــي  الحــدث  توقيف  اجاز 

في  الحدث  توقيف  جواز  يحدد  ان  المشرع 

بلغ خمسة  الجنايات والجنح ومن كان عمره قد 

عشر سنة، او اذا لم يكن له كفيل، لان المسوغات 

خطير  اجراء  هكذا  اتخاذ  اجاز  خلالها  من  التي 

عمره  الذي  الحدث  في  تتوفر  لا  التوقيف  مثل  

اقل من خمسة عشر سنة هذا من باب، ومن باب 

المتهم  الحدث  توقيف  فيما يخص وجوب  ثاني 

به  جاء  ما  الى  نميل  الاعدام  عقوبتها  بجريمة 

الظـروف  وحاجـات التحقيـق وسلامته والحفـاظ عىل 

الادلـة والحـؤول  دون هـروب محتمـل، توقيف الحدث 

الـذي اتـم الثانية عشرة من عمـره في الاماكـن المحددة 

لتوقيـف الاحـداث وذلـك في الجرائـم المعاقـب عليهـا 

بسـنة حبـس عىل الاقـل . كام لـه أن يضـع الحدث في 

دار الملاحظـة وفقـا لمـا تنـص عليـه و المـادة 41 مـن 

هـذا القانـون . 2- أمـا الاحـداث الذيـن لم يتمـوا الثانية 

عشرة فلا يجـوز توقيفهم إلا إذا وجـدوا في حالة البند 3 

من المـادة)25( ويجـري توقيفهم في مؤسسـة اجتماعية 

. متخصصة( 

))) تنـص المـادة )3/25( القانـون نفسـه عىل )يعتبر 

الحـدث مهددا في الأحـوال الآتية . 3- اذا وُجد متسـولا 

او مشردا( .

المشرع المصري عندما جعل توقيف الحدث من 

للقاضي  جوازيه  و  عمره  من  عشر  الخامسة  اتم 

الادلة  وقوة  والمتهم  الدعوى  ظروف  وحسب 

فسح  عدم  اجل  من  الحدث،  ضد  الموجودة 

المجال للقاضي في التعسف في هكذا قرار خطير 

وبحق متهم حدث .  	

• الفرع الثاني: مبررات التوقيف	

باتخاذ  به  يبيح  قانوني  المشرع نص  يضع  عندما 

اذا  التحقيق وخصوصا  اجراء معين من اجراءات 

كان هذا الاجراء مقيد وسالب للحرية مثل التوقيف 

الاجراء  لهذا  ومسوغات  مبررات  جود  من  لابد 

الاجراءات  اخطر  من  يعتبر  لأنه  به،  جاء  الذي 

اتهام شخص  القضائية عند  التي تتخذها السلطة 

محددة،  قانونية  مدة  ضمن  وكذلك  بجريمة،  ما 

لذلك يجب ان ينتهي هذا الاجراء عند زوال تلك 

حددها  التي  القانونية  المدة  وانقضاء  المبررات 

قبل  من  المتهم  بحق  تعسف  اعتبر  والا  القانون، 

هذا  في  نبينه  سوف  ما  وهذا  القضائية،  السلطة 

الى  التوقيف  مبررات  نقسم  ان  ووجدنا  الفرع 

الجريمة،  موضوع  تخص  موضوعية  مبررات 

عليه  المتهم والمجني  ومبررات شخصية تخص 

وكذلك افراد المجتمع .

أولاً: المبررات الموضوعية:

لم ينـص القانـون الى مبررات التوقيـف صراحة، 

ولكـن يمكن الاسـتفادة  من عبارة )لا يضر بسري 

التحقيـق()2( عندمـا اشـار اليها المشرع العراقي، 

))) مـا جـاء بنـص المـادة )109/أ( مـن قانـون اصـول 
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الى  اشـارة  عندمـا  المرصي  المشرع  وكذلـك 

عبـارة )مصلحـة التحقيـق()1( و المشرع اللبناني 

اشـار بعبـارة )للمحافظـة عىل أدلـة الإثبـات أو 

المعالم الماديـــة للجريمـة()2(، تعتبر جميع هذه 

العبـارات هـي مبررا للتوقيـف. اذن ان كل مـا 

ذكـر يعتبر مـن مبررات التوقيف الموضوعيــــة 

المتعلقـــة بالجريمـة، وتشـملها ايضـا للحيلولة 

مـن عـدم العبث بالأدلـة)3( ،لأنـه اذا تـرك المتهم 

حـرا بالإمـكان التأثري على سري التحقيـق وذلك 

ضـد  المتحصلـة  بالأدلـة  التلاعـب  خلال  مـن 

المتهـم وضياع ملامحها او تشـويهها)4(، وتشـمل 

مصلحـة التحقيـق ايضا هـو بمنع اتصـال او تأثير 

المتهـم عىل الشـهود او البطـش بهـم)5(، ومنـع 

المتهـم ايضا مـن الاتصـال ببقيـة المتهمين لمنع 

الاتفاقـات التـي قـد تؤثـر عىل سري التحقيـق 

محاولـة طمـس  او  الحقيقـة  تغيري  مـن خلال 

المحاكامت الجزائيـة العراقـي رقـم )23( لسـنة 1971 

. المعدل 

عـن  التعويـض  السـميع،  عبـد  السـيد  اسـامة  د.   (((

اضرار الحبـس الاحتياطـي والاعتقال، منشـأة المعارف، 

. ص45   ،2014 الاسـكندرية، 

))) مـا جـاء بنـص المـادة )4/107( مـن قانـون اصـول 

المحاكامت الجزائيـة اللبناني رقم )328( لسـنة 2001 

والمعـدل بالقانـون رقـم )359( لسـنة 2001 . 

))) د. احمد فتحي سرور،  مرجع سابق، ص1058 .

))) د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص655 .

))) د. محمـد محمد مصبـاح القاضي، قانون الاجراءات 

الجنائيـة، ط1، منشـورات الحلبـي الحقوقيـة، بريوت، 

2013، ص555 .

بقـاء  ضامن  ذلـك  الى  واضافـة  معالمهـا)6(، 

المتهـم في متنـاول يـد سـلطة التحقيق ما يسـهل 

بعـض  مـع  لمواجهتـه  واسـتجوابه  اسـتدعائه 

الشـهود بقصـد جمـع ادلـة الادانـة او البراءة او 

كلام اقتضى الامـر الى ذلـك مام يسـهل سرعة 

انجـاز التحقيـق)7(.

ان جميـع مـا ذكر تعتبر كلها مبررات موضوعية 

اجـراء  اتخـاذ  تبيـح  الجريمـة  موضـوع  تخـص 

التوقيـف مـن قبـل السـلطة المخولـة للتحقيـق، 

امـر  ينتهـي  ان  يجـب  المبررات  هـذه  وبـزوال 

التوقيـف الـذي اتخـذ بحـق المتهـم، والا اعتبر 

المخولـة  السـلطة  قبـل  مـن  بحقـه  تعسـف 

. بالتحقيـق 

ثانياً: المبررات الشخصية: 

هـي  الشـخصية  بالمبررات  المقصـود  ان 

المبررات التـي تخـص المتهـم  او المجني عليه 

بصـورة خاصـة وكذلـك افـراد المجتمـع بصـورة 

العـرض ان المشرع لم يشري الى  عامـة، ومـع 

يمكـن  ولكـن  ايضـا،  صراحـة  المبررات  هـذه 

اسـتنتاجها مـن خلال النصـوص القانونيـة انفـة 

التـي تخـص المتهـم،  الذكـر، ومـن المبررات 

هـو حمايـة المتهم نفسـه مـن ردة  فعـل المجني 

))) د. طـه السـيد احمـد الرشـيدي، ضوابـط الحبـس 

الاحتياطـي في النظـام الجـزائي المرصي والسـعودي، 

دار الكتـب والدراسـات العربيـة، الاسـكندرية، 2016 ، 

. ص49 

))) د. محمـد محمـد مصبـاح القـاضي، مرجـع سـابق، 

. ص556 
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عليـه او ذويـه للانتقـام من المتهم، ولا سـيما في 

المناطـق التـي يسـودها فكرة الثـأر)1(، لما تسـببه 

الجريمـة الم وضرر للمجنـي عليـه وذويه، وايضا 

تسـبب لأفـراد المجتمـع بعـدم الشـعور بالأمـن، 

مام يدفعهـم الى الانتقـام مـن المتهـم، لذلـك 

يعتبر التوقيـف اجراء وقـائي للمتهـم، من خلال 

ابعـاده مؤقتـا عـن انظـار المجنـي عليـه وذويـه 

لربمـا يكـون فيـه ارضـاء لمـا في نفوسـهم  .               

ويذهـب رأي مـن الفقـه ان هـذا لا يبرر توقيـف 

المتهـم، لأنـه لا يمكـن بسـبب حمايتـه الحـاق 

الاذى بـه، ويعني هذا ايضا انها الوسـيلة الوحيدة 

لحمايـة مـن تقع الشـبهات ضدهم ولربمـا اتخاذ 

هـذا الاجـراء عىل كل شـخص تحوم الشـبهات 

ضـده، وبالإمـكان للسـلطات المختصـة اتخـاذ 

اجـراءات وقائيـة غري هذا الاجـراء، ونحـن نؤيد 

هـذا الرأي للأسـباب الـواردة فيـه)2( .

وكذلـك يعتبر كتدبري مانـع مـن ارتـكاب جرائم 

جديـدة)3(، وينتـج اثره من خلال اسـتقرار الوضع 

الامنـي بصـورة عامـة و يطمئن افـراد المجتمع،  

وايضـا منـع المتهم مـن الهـروب وضامن تنفيذ 

الحكـم الصـادر بحقـه)4(،  وبذلـك عنـد اتخـاذ 

اجـراء التوقيـف يسـهل عىل السـلطة المختصـة 

))) د. سـعيد حسـب اللـه عبداللـه، شرح قانـون اصول 

المحاكامت الجزائيـة،  مرجـع سـابق، ص656 .

))) د. ابراهيم حامد طنطاوي، مرجع سابق، ص21 .

))) د. طه السيد احمد الرشيدي، مرجع سابق، ص49 .

))) د. سـليم ابراهيـم حربـة، و عبـد الامري العكيلي، 

. سـابق، ص148  مرجـع 

تنفيـذ العقوبـة التـي تصـدر بحـق المتهـم عنـد 

صـدور الحكـم عليه، بينام لو كان غري موقوف 

مـن المحتمـل هروبه حين صدور الحكـم عليه، 

يـد  لذلـك مـن الافضـل وضـع المتهـم تحـت 

السـلطة المختصـة لضامن عـدم هروبـه وهنـا 

تتغلـب المصلحة العامـة على مصلحة الفـرد)5( . 

ونـرى من خلال ذلك ان اتخـاذ اجـراء التوقيف 

لضامن تنفيذ الحكم تعسـف بحـق المتهم، لان 

التوقيـف اجـراء مـن اجـراءات التحقيـق وليـس 

المتعلقـة  الحكـم، لان المبررات  لتنفيـذ  مبرر 

بالتوقيـف باعتبـاره اجراء مـن اجـراءات التحقيق 

هـي فقـط التـي تبيـح لاتخـاذ هكذا اجـراء)6(  

الامـر  فـأن  عليـه  المجنـي  يخـص  فيام  امـا 

بالتوقيـف هـو ارضاء جزئي لشـعور المجني عليه 

او ذويـه وايضـا ارضـاء لشـعور افـراد المجتمـع 

وتهدئـة النفوس لحين كشـف الحقيقـة ومحاكمة 

الجـاني)7(، وبنفـس الوقت يطمئن المجني عليه 

او ذويـه وكذلـك الشـهود الذين شـهدوا ضده)8(، 

))) محمـد بـن ضميان العنـزي، حقوق الانسـان المتهم 

في مرحلـة التحقيق في النظام الاجرائي السـعودي، ط1، 

لبنـان،  الحقوقيـة،  الحلبـي  منشـورات  مقارنـة،  دراسـة 

2010، ص167 .

))) د. محمـد عيـد الغريـب، شرح قانـون الاجـراءات 

الجنائيـة، ط2، بـدون اسـم مطبعـة، 1996، ص890 .

الحبـس  مشـكلات  محمـد،  مصطفـى  د.امين   (((

الاحتياطـي بين قيـوده والتعويـض، دراسـة مقارنـة، دار 

. ص21   ،2010 الاسـكندرية،  الجديـدة،  الجامعـة 

))) د. فـؤاد علي الـراوي، توقيـف المتهـم في التشريـع 

العراقي، دراسـة مقارنة، ط1، مطبعة واوفسـيت عشـتار، 
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ويطمئن افـراد المجتمـع مـن خطـورة المتهـم .

لا يمكـن لمثـل هـذا المبرر اتخـاذ هكـذا اجراء 

لم  شـخص  يوضـع  ان  بمعنـى  التوقيـف،  مثـل 

التوقيـف  في  للجريمـة  بارتكابـه  ادانتـه  تثبـت 

ذويـه  او  عليـه  المجنـى  شـعور  ارضـاء  بحجـة 

وكذلـك ارضـاء المجتمـع، مام يعطـي صلاحية 

لسـلطة التحقيـق بتوقيف اي شـخص تدور حوله 

الشـبهات من اجـل إسـكات الرأي العـام، ونجد 

ان هـذا المبرر غير منصـف لربما يثبـت العكس 

مـن خلال بـراءة المتهـم، بـل ربما يعطـي فرصة 

للمجرم الحقيقـي بارتكاب جرائـم جديدة معتقد 

بـان سـلطة التحقيق لم تتمكن مـن معرفته، وربما 

يدفـع المجـرم الحقيقـي بتهيئـة ادلـة وهمية ضد 

الموقـوف مـن اجـل تمويـه سـلطة التحقيق .    

ويـرى الباحـث مـن خلال مـا تقـدم ان جميـع 

المبررات  سـواء  ذكرهـا  تـم  التـي  المبررات 

والتـي  الشـخصية   المبررات  او  الموضوعيـة 

تبيـح اتخـاذ هكذا اجـراء خطير، ليسـت ضرورية 

وملزمـة  بـــل يعتبـــر تعـــدي علـــى حريـــة 

الفـرد، ويتعـارض مـع مبـدأ بـراءة المتهـم، التـي 

اكـدت عليـه ونصـت اغلـب الدسـاتير ونـادت 

بحقـوق  الخاصـة  والاتفاقيـات  المنظامت  بـه 

الانسـان، حيـث نـرى ان المبررات الموضوعية  

التـي يمكن لسـلطة التحقيق لاتخاذ هكـذا اجراء 

خطري مثـل  اجـراء التوقيف  ضـد المتهم هو في 

حالـة الجرائـم المشـهودة بالدرجـة الاولى حيث 

بغداد، 1983، ص69 .

لا ضري فيـه من اتخـاذ هكذا اجراء ضـد المتهم، 

او في حالـة اعرتاف المتهـم او وجـود ادلـة قوية 

عىل ارتكابـه للجريمـة، فـأن مثل هـذه الحالات 

يجـوز للسـلطة المختصـة بالتحقيق اتخـاذ اجراء 

التوقيـف وضمـن مـدة قانونيـة محـدد، و خلاف 

ذلـك يعتبر تعسـف بحـق المتهم .

امـا فيام يخـص المبررات الشـخصية المتمثلـة 

بحمايـة المتهـم او احتامل هروبه وضامن تنفيذ 

عليـه  بالمجنـي  يتعلـق  فيام  او  بحقـه  الحكـم 

وذويـه وافـراد المجتمـع، نجدهـا غري مجديـة 

بـل نعتبرها تعـدي على الحريـة الفرديـة  لا تخاذ 

هكـذا اجـراء مثـل التوقيـف، قبـل ثبـوت ادانته، 

وبالإمـكان اتخـاذ اجـراءات بديلـة لتعزيـز هكذا 

مبررات .

❊ ❊ ❊
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الخاتمة

الان وبعـد ان اكملـت بحثـي هـذا عـن )توقيـف 

المتهـم( اتضحـى لي مـدى الاهمية التـي يحظى 

بهـا هـذا الاجـراء كونـه احـد الاجـراءات المهمة 

التـي تمس الانسـان بأغىل ما يملك وهـو حريته 

الفرديـة هـذا مـن جانب .  

ومـن جانب اخر هـو ان التوقيف اوجبته الضرورة 

وسـيلة  او  التحقيـق  كامل  لا  او  امـن  كأجـراء 

لمنـع المتهـم مـن الهـروب    وقـد توصلـت من 

خلال بحثـي المتواضع هـذا الى  الاسـتنتاجات 

والتوصيـات التاليـة .

أولاً: الاستنتاجات:

التحقيـق  التوقيـف اجـراء مـن اجـراءات  ان   -1

رغـم تعارضـه مـع مبـدأ قرينـة البراءة .

2- ان التوقيـف ليـس عقوبة بحد ذاتـه  ولا يكون 

بنـاء عىل حكـم قضـائي . وانمـا اجـراء تفرضـه 

الضرورة حيث يوجـد بوجودها وينتهـي بانتهائها 

وهـو مـا تناولته تحت عنـوان مبررات التوقيف .

3- لقـد حـدد المشرع العراقي ضوابـط واحكام 

الى  وليـس  العقوبـة  الى  بالنظـر  التوقيـف  مـدة 

جسـامة الجريمـة او خطورتهـا .

بعمـر  المتعلقـة  الضوابـط  بخصـوص  امـا   -4

المتهـم نـرى ان المشرع اجـاز توقيـف المتهـم 

. الحـدث 

العامـة  للقاعـدة  التوقيـف مخالفـة  ان  رغـم   -5

حريتـه  هـو  الانسـان  في  الاصـل  بـأن  المقـررة 

وانـه بـريء حتـى تثبـت ادانتـه . الا ان للتوقيـف 

مبرراتـه ومـن هذه المبررات كونه اجـراء تقتضيه 

وانـه  الامـن  ضرورات  ومـن  التحقيـق  مصلحـة 

ضمانـه لتنفيـذ العقوبـة.

اجـراء  هـو  التوقيـف  ان  لي  تبين  وكذلـك   -3

العوامـل  مـن  لأنـه  التحقيـق  مصلحـة  تقتضيـه 

بالتحقيـق  القائمين  تمكـن  التـي  المسـاعدة 

بالصيـغ المطلوبـة وبالسرعـة  اداء مهامهـم  مـن 

المقتضـاة ويمكنهـم ايضا من اسـتجواب المتهم 

في الوقـت الـذي تفـرض الحاجـة الى اي اجـراء 

توخيـا لجمع الاثبـات وبالتالي تسـهيل اجراءات 

التحقيـق في وقـت قيـاسي بشرط ان لا يكـون 

ذلـك عىل حسـاب دقـة الاجـراءات والمسـاس 

بحريـة المتهـم. 

4- ومـن جانب اخـر تبين لنـا ان التوقيف ضمانه 

للمتهـم نفسـه مـن خلال خشـية عىل حياته من 

الاعتـداء عليـه مـن قبـل المجنـي عليـه نفسـه او 

مـن ذوي المجنـي عليهـم وخصوصـا في جرائم 

القتـل والخطـف والجرائم الجنسـية.

ثانياً: التوصيات:

المـدة  تكـون  ان  العراقـي  المشرع  نـوصي   -1

الممنوحـة لقاضي التحقيـق في توقيف المتهم ان 

لا تتجـاوز الشـهر في الجنـح و الثلاث اشـهر في 

الجنايـات وان يكـون حـق تمديـد مـدة التوقيف 

لجهـة قضائيـة اعىل باعتبـار ان قـاضي التحقيق 

فـرد ومعـرض للتأثير.

معينة  مدة  يحدد  ان  المشرع  نوصي  وكذلك   -2

الجرائم  في  وخصوصا  التحقيق  اكمال  لغرض 
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يجوز  لا  لأنه  الاعدام  العقوبة  فيها  يكون  التي 

وخصم  بكفالة  الموقوف  المتهم  سراح  اطلاق 

موضوع الدعوى اما بإحالة المتهم على المحكمة 

الى  يؤدي  ذألك  لان  عنه   الافراج  او  المختصة 

وضع المتهم في التوقيف لمدة غير معروفة وهذا 

ما لا حضناه من خلال عملنا في التحقيق. 

نصـوص  تعديـل  المشرع  نـوصي  وايضـا   -3

توقيـف المتهم الحـدث وجعل التوقيـف للمتهم 

الحـدث في الجنـح والجنايات من اتم الخامسـة 

عشر من عمـره .

4- لقـد قرصت مبررات التوقيف عىل مصلحة 

كان  حين  في   . الامـن  ومصلحـة  التحقيـق 

المفـروض شـمول مبررات التوقيـف لا كثر من 

ذألـك حيـث يجـب ان تكـون هنالك ادلـة كافية 

المهـم  الاجـراء  هـذا  لاتخـاذ  تقضي  ومقنعـة 

وندعـو المشرع العراقـي الذهـاب لا كرث مـن 

ذألـك لاتخـاذ هكـذا اجـراء.   

اليـه مـن جهـد فـأن  وأخرياً هـذا مـا توصلـت 

اصبـت فهـذا مـا نرجـوه وان أخطئنـا فلقـد نلـن 

شرف المحاولـة والتعليـم وأخرياَ بعـد أن ابحرنا 

في هـذا المجـال  نأمـل من اللـه أن ينـال قبولكم 

وان يلقـى الاستحسـان منكـم.

❊ ❊ ❊

قائمة المصادر والمراجع

- القرآن الكريم.

أولاً: كتب اللغة والمعاجم:

احمـد  بـن  الخليـل  الرحمـن  عبـد  ابـو   -1

الرشـيد  دار  ج5،  العين،  كتـاب  الفراهيـدي، 

.  1982 سـوريا،  للنشر، 

2- د. احمـد سـليم الحميص و د. سـعدي عبـد 

اللطيـف ضنـاوي، الرافد معجم الناشـئة اللغوي، 

طرابلـس،  للكتـاب،  الحديثـة  المؤسسـة  شركـة 

. 2015

معجـم  يعقـوب،  بـن  محمـد  الديـن  مجـد   -3

القامـوس الوسـيط، ط5، دار المعرفـة، بريوت، 

.2011

4- محمـد بـن مكـرم بـن علي ابـو الفضـل ابـن 

منظور، لسـان العـرب، ج5، ج7، ط3، دار احياء 

الرتاث العربي، بريوت .

ثانياً: الكتب:

1- د. ابراهيم حامد طنطاوي، الحبس الاحتياطي، 

دار النهضة العربية، القاهرة، 1999 .

قانـو  في  الوسـيط  سرور،  فتحـي  احمـد  د.   -2

العربيـة،  النهضـة  دار  الجنائيـة،  الاجـراءات 

.  2016 القاهـرة، 

3- د. ادريـس عبـد الجـواد، الحبـس الاحتياطي 

وحمايـة الحرية الفردية في ضـوء اخر التعديلات 

لقوانين الاجـراءات الجنائية، دراسـة مقارنة، دار 

الجامعـة الجديدة، الاسـكندرية، 2008 .
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4- د. اسـامة السـيد عبـد السـميع، التعويض عن 

منشـأة  والاعتقـال،  الاحتياطـي  الحبـس  اضرار 

المعـارف، الاسـكندرية، 2014 .

الحبـس  سلامة،  محمـد  اسامعيل  د.   -5

.  1982 القاهـرة،  الكتـب،  عـالم  الاحتياطـي، 

6- المعتصـم باللـه ادهـم، التوقيـف الاحتياطـي 

بين النـص القانـوني والتطبيـق، ط1، منشـورات 

الحلبـي الحقوقيـة، بريوت، 2012 .

7- د. امين مصطفـى محمد، مشـكلات الحبس 

الاحتياطـي بين قيوده والتعويض، دراسـة مقارنة، 

دار الجامعة الجديدة، الاسـكندرية، 2010 .

القانونيـة  القواعـد  زغلـول،  سـعد  بشري  د.   -8

للحبس الاحتياطي، دراسـة تحليليـة، دار النهضة 

العربيـة القاهـرة، 2010 .

9- د. جلال ثروت، علم الاجرام وعلم العقاب، 

دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2014 .

الحبـس  المرصفـاوي،  صـادق  حسـن  د.   -10

النشر  دار  الفـرد،  حريـة  وضامن  الاحتياطـي 

.  1954 القاهـرة،  المصريـة،  للجامعـات 

قانـون  مبـادئ  السـعيد،  عمـر  رمضـان  د.   -11

الاجـراءات الجنائيـة، ج1، دار النهضـة العربيـة، 

.  1993 القاهـرة، 

12- د. سـعيد حسـب الله عبد اللـه، شرح قانون 

الحكمـة  دار  الجزائيـة،  المحاكامت  اصـول 

للطباعـة والنشر، الموصـل، 1990 .

الامري  عبـد  و  حربـة  ابراهيـم  سـليم  د.   -13

المحاكامت  اصـول  قانـون  شرح  العكيلي، 

.  2015 بريوت،  السـنهوري،  دار  الجزائيـة، 

ضوابـط  الرشـيدي،  احمـد  السـيد  طـه  د.   -14

الحبـس الاحتياطـي في النظـام الجزائي المصري 

العربيـة،  والدراسـات  الكتـب  دار  والسـعودي، 

.  2016 الاسـكندرية، 

15- د. عامـر سـليمان، العـراق في التاريـخ، دار 

الحريـة، بغـداد، 1983 .

16- عبـد الرحمـن خضر، شرح قانـون اصـول 

تعديلاتـه  البغـدادي  الجزائيـة  المحاكامت 

.  1945 النجـاح،  مطبعـة  وذيولـه، 

القواعـد  شرح  مهـدي،  الـرؤوف  عبـد  د.   -17

العامة للإجـراءات الجنائيـة، دار النهضة العربية، 

القاهـرة، 2010 .

18- د. عامر عباس الحسـيني، التحقيق الجنائي 

الجريمـة، ط2،  الحديثـة في كشـف  والوسـائل 

منشـورات الجامعة الاسلامية، الجـف الاشرف، 

. 2014

التوقيـف  الشريـف،  واصـف  عمـر  د.   -19

منشـورات  ط2،  مقارنـة،  دراسـة  الاحتياطـي، 

2010 لبنـان،  الحقوقيـة،  الحلبـي 

20- د. فـؤاد علي الـراوي، توقيـف المتهـم في 

التشريـع العراقـي، دراسـة مقارنـة، ط1، مطبعـة 

واوفسـيت عشـتار، بغـداد، 1983.

الشـهاوي، معايري  الفتـاح  21- د. قـدري عبـد 

الحبـس الاحتياطـي، ط1، دار النهضـة العربيـة، 

. القاهـرة، 2006 

اصـول  قانـون  شرح  السـعيد،  كامـل  د.   -22

الاردن،  الثقافـة،  دار  الجزائيـة،  المحاكامت 

.  2005
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الاجـراءات  سلامة،  محمـد  مأمـون  د.   -23

الجنائية في التشريع الليبي، ج1، ط2، منشـورات 

المكتبـة الجامعيـة، ليبيـا، 2000 .

24- د. مجـدي محمـود محـب حافـظ، الحبس 

الاحتياطـي وفقـا لأحـدث التعديلات بالقانـون 

رقـم 145 لسـنة 2006، ط1، المكتـب القومـي 

للإصـدارات القانونيـة، القاهـرة، 2007 .

25- د. ممـدوح خليل البحـر، التحقيق الابتدائي 

في قانـون الاجـراءات الجزائية الامـاراتي و قانون 

العربيـة،  النهضـة  دار  المرصي،  الاجـراءات 

القاهـرة، 2011 .

حقـوق  العنـزي،  ضميـان  بـن  محمـد  د.   -26

الانسـان المتهـم في مرحلـة التحقيـق في النظـام 

مقارنـة،  دراسـة  ط1،  السـعودي،  الاجـرائي 

لبنـان، 2010 . الحقوقيـة،  الحلبـي  منشـورات 

الاجـراءات  عامـر،  ابـو  زكي  محمـد  د.   -27

الجنائيـة، دار الجامعـة الجديـدة، الاسـكندرية، 

.  2010

قانـون  شرح  الغريـب،  عبـد  محمـد  د.   -28

.  1996 ط2،  الجنائيـة،  الاجـراءات 

الحبـس  فـرج،  اللطيـف  عبـد  محمـد  د.   -29

الدوليـة  المواثيـق  ضـوء  في  الاحتياطـي 

والتشريعـات الوطنيـة، مطابـع الشرطـة، بغـداد، 

 .  2010

30- د. محمـد عبدالله المر، الحبس الاحتياطي، 

دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2006 .

الوجيـز  الحلبـي،  سـالم  علي  محمـد  د.   -31

الثقافـة،  دار  الجزائيـة،  في اصـول المحاكامت 

.  2005 الاردن، 

32- د. محمـد محمـد مصبـاح القـاضي، قانـون 

الحلبـي  منشـورات  الجنائيـة، ط1،  الاجـراءات 

الحقوقيـة، بريوت، 2013 .

33- د. محمـود محمـود مصطفـى، شرح قانـون 

العربيـة،  النهضـة  دار  الجنائيـة،  الاجـراءات 

.  1988 القاهـرة، 

قانـون  شرح  حسـني،  نجيـب  محمـود  د.   -34

الاجـراءات الجنائيـة، ط3، دار النهضـة العربيـة، 

. القاهـرة، 1998 

ضمانـات  احمـد،  الالـه  عبـد  هلالي  د.   -35

الشريعـة  بين  القبـض  مواجهـة  في  المتهـم 

النهضـة  دار  الوضعـي،  والقانـون  الاسلامية 

 .  2002 القاهـرة،  العربيـة، 

ثالثاً: التشريعات القانونية:

1– الدساتير :- 

– دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ .

– دسـتور جمهوريـة مرص العربيـة لسـنة 2014 

النافـذ .

2– القوانين: 

 1918 لسـنة  البغـدادي  العقوبـات  قانـون   –

. الملغـى 

– قانـون اصـول المحاكامت الجزائيـة البغدادي 

رقـم 42 لسـنة 1931 الملغى .

– قانون الاجـراءات الجنائية المرصي رقم 150 

لسـنة 1950 المعـدل بقانـون رقـم 145 لسـنة 

.  2006

– قانـون اصـول المحاكامت الجزائيـة العراقـي 
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رقـم 23 لسـنة 1971 المعـدل .

– قانـون رعايـة الاحـداث العراقي رقم 76 لسـنة 

. 1983

– قانـون الطفـل المصري رقـم 12 لسـنة 1992 

المعـدل بقانـون رقـم 126 لسـنة 2008 .

– قانـون اصـول المحاكامت الجزائيـة اللبنـاني 

رقـم  بقانـون  المعـدل   2001 لسـنة   328 رقـم 

.  2001 لسـنة   359

 422 رقـم  اللبنـاني  الاحـداث  رعايـة  قانـون   –

.  2002 لسـنة 

3 – القرارات: 

- قـرار محكمة جنايـات دهوك بصفتهـا التمييزية 

رقـم 669: ت: 2010 )القـرار غير منشـور .

رابعاً: الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية :- 

- الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948.

❊ ❊ ❊
	

 




